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ُّ  
في أحكام حج النيابةالل
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رسول سلام على  ال ين، والصلاة و الم رب الع نالحمد لله  لأمي ه  ،ه ا آل وعلى 

: عد ما ب عين، أ جم  وصحبه أ

ئل الأهم فهذه  يابة في مسا حج أحكام الن مرةفي ال ل ،والع تها است بيمن ل  :كتا

ماسة لم ؛(1)«المنخلة الفقهية شرح الدرر البهية» ناس ال حاجة ال ذه ل ه ثل 

مة مع الأحكام المه مة،  لأ اء ا م ل كبار ع ى  و فتا ر  ك صر ذِ الع يته، في هذا  : اسم

تثلاثين مسألةواحدًا وبلغت  «النيابةحج في أحكام  (2)ابةب  لل  ا» ل اب ، وجع ت  الك

 :ة فصولأربع

. الفصل الأول: ابة ي كام الن  أح

. الفصل الثاني: عنه منوب   أحكام ال

ئب. الفصل الثالث: لنا م ا  أحكا

                                                
بع. (1) ا لس ا د  ل المج  ، الحج اب   كت

ال في  (2) كبير»ق ل ا رح  لش ا ب  ري لمنير في غ ا اح  صب لم يْءٍ:(: »2/547« )ا لُب  كُلِّ ش  لُهُ  و  بُهُ مثِْ ا لُبَ وَ صُِهُ،  ل ا « خَ

ى.  انته

اب،  ولبابة: لب ا:  ره ذك ي، م ب ر ل ع أص ن  ث م م مؤن لَ ال:  ،واللباب: هو جوهر كل شيء وخالصهاسم ع يق

من  و عم،  ا ن ن ليِّ أي:   ، ابٌ لب شٌ  ال: عي يق و  ، رهم أخي و م  وته أي: صف  ، ا قومه بُّ  ل ي  وه  ، قومه بُّ  ل هو 

ي  م ه لاس ا ا  ذ ت به ن سمي ر م شه أ و لوز،  ل ا و ر  لجو ا بُّ  ل ل:  جه، مث ار ح خ ر ط يُ ذي  ل ا له  اخ ار: د لثم لبابة ا

ةبنت الحارث الهلالية ل لي ة ج بي ا ظر:  ، صح وان المحيط».  س  و :« القام ،133)ص ن» ( لعي « ا

ظم» (،8/317) لأع ا المحيط  و م  لمحك )ا  »10/366. ) 



ة   7  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

رأة ل الرابع:الفص الم حكام  ة أ نياب ال  .في 

يَ أسأل الله  بار ارياأ ال خلقه س بين  ب  الكتا ا  جعل هذ ينفعنن ي ن  وأ  ي، 

مين  ل ناروالمس ال ن  ي م ل ا  بً جا ح له  جع أن ي و ل و؛ به،  مسؤو ه خير  رم إن ولأك ، مأم

حبه  ه وص ى آل ل وع د  ا محم نبين ى  ل الله ع ى  ل و أعز وأكرم، وص ه أعلم و ى  والله تعال

.  وسلم

 كتبه
 فقير إلى مولاه الغني القديرال بدعال

  اباسو(  الله بن عبد عمار محمد وأب
 القائم على دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية

 الحديدة -اليمن 
 مكة المكرمة حرسها الله، شعب عامر، جبل السودان.

 ـه13/3/1444

   
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ة   9  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

 .النيابة في الحج حكمالمسألة الأولى: 
  أضرب:‌ثلاثة ‌على ‌والعبادات ‌» :(1)«المنتقى شرح الموطأ»جاء في 

ة؛ الأولى: عبادة مختصة بالمال زكا كال .  فلا خلاف،  يها ة ف نياب ال  في صحة 

ة؛  الثانية: عبادة مختصة بالجسد، والصلا صوم  ح  فلا خلافكال ص لا ت ه  في أن

ها،  ة في نياب إلا ولا خلافال لمه  ل: في ذلك نع ود، أنه قا وى عن دا ات » ما ير من م

يه ول عنه  م  صوم يصو ليه   . «وع

: »: (2) قال ابن حجر ره وغي لا  الإجماعنقل الطبري  يابة  أن الن على 

الصلاة خل في   .«تد

... بالبدن والمال، الثالثة: عبادة لها تعلق   حج  .«كال

: قلتُ: حج ال ئين ك ز ج ن  ةً م ركب ت م ان ا ك ذ إ دة  عبا ال أن  عنى  م  ب

. لأول:الجزء ا ال  الم

                                                
الموطأ»( 1) رح  لمنتقى ش 27/ 2« )ا ظر: 1 وان وى»(،  ا لفت ا وع  )مجم  »30 /203.) 

لباري»( 2) ا ح  6/ 4« )فت   وممن نقل الإجماع على ذلك:(. 9

في  زم  اع»ابن ح ب الإجم ات في 62)ص: « مر ال  ط ب ابن  و  ، لبخاري»( ا ح  رح صحي 7/1« )ش ابن 18 و  ، د ( عب

لبر في  ذكار»ا 3/3« )الاست د»(، 40 لتمهي بي في 9/29« )ا لعر ا ابن  و  ، لقرآن»( ا ام  اضي 3/221« )أحك لق ا و  ،)

لِم»عياض في  لمُعْ ا ال  4/1« )إكم د في 04 ابن رش و د»(،  المجته ة  اي د بي في 2/84« )ب رط لق ا و سير »(،  ف ت

بي رط لق 17/11« )ا في 4 رافي  لق ا و وق»(،  2/5« )الفر 0 ة 2 ابن تيمي و ا»(،  ع  وىمجمو ا قل 30/203« )لفت ون  ،)

ة  افعي لش ا به من  ا وأصح ضي  ا لق ا اع عن  ة الإجم اي وي حك م»النو ل رح مس لى 8/26« )ش لله ع ا ة  (، رحم

 الجميع.
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؛  والجزء الثاني: بدن ب صحت النيابةال مذه ذا  جمهور علماء السلف ، وه

 .(1)والخلف

 واستدلوا بما يلي:

ن  -1 دع باس بن  الله عب لنبي ع مرأة ، عن ا اءته ا : أنه ج

ثْعَممن  حَجِّ  خَ ال فيِ  هِ  دِ بَا لَى عِ  عَ
ِ

ضَةَ الله رِي فَ ِنَّ  إ الله،  سول  ا ر ت: ي قال ه،  تي ستف ت

دْرَ  : أَ قال ؟  عَنهُْ حُجُّ  أَ فَ أَ لَةِ،  حِ ا رَّ ال ى  لَ تُ عَ يَثْبُ ، لَا  رًا بِي خًا كَ بيِ شَيْ أَ تْ  عَمْ »كَ رواه  .«نَ

مسلم ، و خاري  .(2)الب

 وجه الدلالة:

لنبي  ،  أن ا ضة بأنه فري بيها  حج عن أ ال ف  ى وص ل ة ع رأ أقر الم

الرسول  ها  م يقر ه ل جب علي ولو لم ي ه،  بدن نه ب زه ع نه لا مع عج ؛ لأ

أن يمك ه  جب علي اله ي ر بم د لقا ه ا بدن جز ب العا ن  ى أ ل ؛ فدل ع طأ لى خ ر ع ن يق ن أ

ب  .(3)يني

اس  -2 بن عب نبي عن ا كَ ، أن ال يْ لَبَّ ل:  لًا يقو ج مع ر ، س

ل:  ةَ، قا رُمَ شُبْ رُمَةُ؟»عَنْ  بْ شُ خٌ ليِ  «مَنْ  أَ ال:  بٌ ليِ  -ق رِي وْ قَ ل:  -أَ جْتَ »قا جَ حَ

                                                
ني» (1) لمغ ال: وخالف مالك( 222/ 3« )ا له »، فق ى  ولا أر  ، فسه بن ع  طي أن يست إلا  يه،  ل ج ع لا ح

لك... ذلك: «ذ ظر ك وان الإس»،  ه  فق ل ا ر في  الجمهو ل  ائ ة مس ع سو 1/3« )لاميمو 40. ) 

لبخاري»( 2) 1« )ا لم»(، 442 1« )مس 334. ) 

لى»( 3) 7/5« )المح 7 ، لممتع»( ا رح  لش .7/11« )ا ) 



ة   11  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

فْسِكَ؟ ال:  «عَنْ نَ ق  ، ل: لَا مَةَ حُ »قا رُ عَنْ شُبْ حُجَّ  مَّ  كَ ثُ فْسِ نْ نَ رواه صحيح. «جَّ عَ  .

ه ن ماج ود، واب  .(1)أبو دا

ن  -3 دع بيه بن  الله عب ، عن أ دة لِ بري و ند رس لسٌِ ع جا نا  أ نا  بَي ل:  ، قا

 
ِ

ها الله نَّ إ و يةٍ،  جار ب ي  أمِّ لى  تُ ع قْ صَدَّ ي ت نِّ إ ت:  قال ف أةٌ،  ر تَتْه ام أ ذ  إ  ،

أ بَ  جَ و  : قال ف ل:  قا تْ،  ه ماتَ نَّ إ  ،
ِ
لله ل ا سو ا ر ت: ي ال اثُ، ق ر مي كِ ال لي ها ع دَّ ورَ رُكِ،  ج

ال:  ا؟ ق نه مُ ع أصو ف أ رٍ،  مُ شَهْ يها صَو ل ها»كان ع ِي عن وم ت: «صُ قال إنَّها لم تحُجَّ ، 

، أفأحُج  عنها؟ قال:  ي عنها»ق ط  مسلم .«حُجِّ  .(2)رواه 

س  -4 بن عبا  عن ا
ِّ

َّبِي لن ِلَى ا إ ءَتْ  جَا أَةً  رَ امْ أَنَّ   ، ،

ي  أُمِّ إنَِّ   : تْ أ حُج  فَقال ، أ ف  بْل  أ نْ ت حُجَّ تْ ق  ات  م  تْ أ نْ ت حُجَّ ف  ر  ا ن ذ  نْه  : ع  قال  ؟ 

ا» نْه  ي ع  مْ، حُجِّ ع  يَتَهُ؟ن  قَاضِ تِْ  أَكُن دَيْنٌ  كِ  أُمِّ لَى  كَانَ عَ تِ لَوْ  أَيْ أَرَ  ،» : تْ ال ، ق

ال:  فَق مْ،  ِنَّ »نَعَ فَإ  ، ي لَهُ ذِ لَّ ضُوا الَله ا ءِ  اقْ ا فَ لوَ باِ قُّ  حَ أَ خاري«الَله  الب  .(3). رواه 

 وجه الدلالة:

                                                
ود»( 1) ا بي د أ ن  18« )سن 11 ، جه»( ا ابن م 2« )سنن  ه(، 903 صحح في  و البيهقي  و ان،  ن »ابن حب لسن ا

لكبرى ن في 8675« )ا لق لم ا ابن  و لمنير»(،  ا لبدر  ر في 6/46« )ا ابن حج افظ  الح و  ، بيرا»( الح ص  « لتلخي

ق في 2/489) الح د  وعب طى»(،  الوس ام  حك اني في 2/327« )الأ لشوك ا و طار»(،  و ل الأ 4/3« )ني 46 ،)

يق  اني في تحق لب ود»والأ ا بي د أ نن  158« )س دعي في 9 ا الو ا  د»(، وشيخن لمسن ا لصحيح  63« )ا ب 1 ي (، وشع

ق  تحقي ود»في  ا بي د أ ن  )سن  »181 1. الجميع لى  الله ع ة  ، رحم ) 

لم»( 2) )مس  »11 49. ) 

لبخاري»( 3) 68« )ا 85. ) 
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ن  م ج  الح ريضة  ى ف ل ل ع يد ه  إلا أن ج،  الح ذر  كان في ن ن  وإ ديث  الح ا  أن هذ

ا أن  ر، كم لنذ با حج  وجوب ال ن  ظم م ة أع ض الفري وب حج  وج ن  ولى؛ لأ باب أ

ي  أن  النب ب  ج فو ت،  مو بال ط  لا يسق ن  ي لدَّ وا ي،  دم الآ ين  بدَ ا  ه به ش

ي تساو مي حك  .(1)ا في ال

ة » :(2) قال الشنقيطي عي و ر لى مش طعًا ع دل ق ت نا  ر ذك تي  ال ث  دي حا الأ

وب ض المع عن  الميت (3)الحج   .«و

   

                                                
كبير»( 1) ل ا وي  ا وي )« الح ا لمرد ان»(، 4/17ل لبي ا اء  .4/324« )أضو ) 

لقرآن» (2) ا ب لقرآن  ا اح  ض إي ان في  لبي ا اء  .5/111« )أضو ) 

زهري: ( 3) ال الأ ،والمعضوب ق به راك  لا ح ذي  ل ا ن  لزم ا  ... : لعرب ا ظر:  في كلام  س»ان و لعر ا اج  « ت

(3 /3 في 91 ال  ق و ل»،  ا ة  لغ م  عج اءم : « فقه 4)ص 41 : عضُوب:( ضب  الم  ن ع اد م ض ل ا م  وض م  لمي ا ح  بفت

قطعه،  ا  إذ يء  لش ة المشلول شللًا كليًّاا رك لح ا رض عن  لم ا ه  دَّ أه من   ....» 



ة   13  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

 : حُكم النيابة في بعض أعمال الحج.ثانيةال سألةالم
و  رفة، أ وف بع لوق حج، كا جزاء ال أو في بعض أ حج  ال ال عض أعم النيابة في ب

 ، لسعي و ا واف، أ  م في هذه المسألة على قولين:اختلف أهل العلالط

 القول الأول: قالوا بالجواز بالشروط التالية:

1- . مر معت ج أو ال حا ال من  ك  ناس مال الم مر عن إك مست التام ال لعجز   ا

2- . بلًا ستق عة ولو م مان العلة ال ال  الة إمكان زو في ح يابة  ز الن  لا تجو

من -3 تعانة ب و الاس ر أ جا ستئ ن ا ة إمكا في حال يابة  جوز الن مل  لا ت يح

. ل مناسكه يكم وف به و ط جز لي لعا و ا  المريض أ

 ففي هذه الأحوال تجوز الاستنابة.

 استدلوا بما يلي:و

ة بالقياس -1 ستناب الا از  ج؛ فجو صل الح بة في أ تنا الاس وز  ان يج إذا ك قالوا:  ؛ ف

ى ب أول ا زائه من ب أج روعه و  .(1)في ف

لصغير  واستدلوا كذلك: -2 ي عن ا م ة في الر ستناب الا از  جو ا ب هذ ، و جز العا و  أ

 .بالإجماع

  

                                                
لمجموع» (1) 2/ 8« )ا 44 ، كبير»( ل ا وي  ا اوردي )« الح لم .204/ 4ل ) 
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ر نقل الإجماع على ذلك: منذ ال ي(1)ابن  رطب الق ي(2)، و النوو ة (3)، و حم ، ر

. ع الجمي لى   الله ع

. لحج جزاء ا أ جزء من  في  نابة   وهي است

مر  واستدل -3 ر نافع عن ابن ع بأث ضهم  جُّ »، قال بع حُ كَانَ يَ

 
َ

ِي رْم نْ يَ أَ هُْمْ  عَ منِ طَا اسْتَ نِ  مَ فَ  ، نهِِ ِصِبْيَا نْ  ب وَمَ ى،  ؛ ‌لَمْ ‌رَمَ ى ‌يَسْتَطِعْ مَ يح. «عَنهُْ ‌رَ ، صح

بة بي شي  .(4)رواه ابن أ

بر  واستدل -4 جا لك بحديث  ضهم كذ البع عَ » :، ق ا مَ نَ جْ جَ حَ

 
ِ

َا رَسُولِ الله مَيْن وَرَ يَانِ،  بْ صِّ عَنِ ال نَا  يْ لَبَّ فَ  ، يَانُ بْ صِّ وَال اءُ  نِّسَ ل نَا ا وَمَع  ،

نهُْمْ  يف. «عَ ماجه ، رواهضع بن  مد، وا  .(5)أح

س واستدلوا كذلك -5 وو أثر طا : بن  ب قال اني،  اليم ن  يضُ ‌»كيسا رِ مَ ى ‌الْ رْمَ يُ

نهُْ ‌ طَافُ عَ وَيُ هُْ،  ف. «عَن ةضعي ي شيب بن أب  .(1). رواه ا

                                                
اف» (1) 3/32« )الإشر ظر: 8 وين ني»(،  لمغ اع»(، 3/242« )ا جم 5)ص: « الإ 9. ) 

بي» (2) رط لق ا ر  .3/12« )تفسي ) 

لمجموع» (3)  (.8/283« )ا

ة» (4) بي شيب أ ن  ب ا نف  ص 1( )241/ 3« )م 384 اب: 3 ظر كت وان ه»(،  فق ل ا ة في  ب ا لصح ا ثار  من آ ح  ا ص « م

2/346. ) 

د» (5) أحم د  1« )مسن 4370 ، اجه»( ن م ب ا نن  303« )س 8 ، فه( ق  وضع حقي في ت اني  لب جه»الأ ا ن م ب ا نن  « س

بي »(، 3029) لن ا ة  5)ص:  حج ه، (0 عف حقيق  وض ب في ت د»شعي أحم د  )مسن  »143 ة 70 (، رحم

الجميع. لى   الله ع



ة   15  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ء واستدلوا كذلك -6 ر عطا : بن  بأث ل ه قا ، أن ح ي ربا رُ ‌»أب جِ سْتَأْ يضُ ‌يَ رِ مَ نْ ‌الْ مَ

نهُْ ‌يَطُوفُ ‌ يف. «عَ يبة  .ضع ي ش اه ابن أب و  .(2)ر

ة الأدل فهذه  ء  ،قالوا:  جزا ية أ بة في بق الاستنا از  تدل على جو ثار  ه الآ وهذ

. ي الرم هو  فرعه، و ه و ل از في أص ج، كما ج  الح

 فتاوى بعض العلماء في جواز النيابة في بعض أجزاء الحج. -7

إلى  (3) سئل الإمام الرملي ء  ا وج  ، اضة الإف ف  ك طوا ج تر ن حا ع

لًا، صر مث أو  م طواف  في هذا ال ب  ني ست أن ي له  جوز  ل ي فه ه،  رط بش بًا  و ض مع صار  ثم 

ب؟ واج ره من ركن أو   في غي

                                                
ة» (1) بي شيب أ ن  ب ا نف  ص 2/ 3« )م 41( )1 383 هم 7 ولا ي، م القرش م  ي ن زن ب ليم  بي س أ ن  ب ث  لي ه:  د (، في سن

لكوفي،  ا كر  ب فه في ضعيفأبو  لى ضع ا ع ل نصو ب ل،  لنق ا ة  أئم د  ث عن دي الح طرب  ض ، وم الحفظ يء  ، س

ظر:  ة. ان اص وس خ و ا ب»ط ذي لته ا ب  ذي  (. 4/585« )ته

ة» (2) بي شيب أ ن  ب ا نف  ص 1« )م 38 ي، 39 اض لق ا لنخعي  ا الله  د  ن عب ب ك  ري ه: ش د فيه ضعيف(، في سن و  .

كوفي،  ل ا اق  إسح بو  ي أ ل لبج ر ا ب ا بن ج ر  اج لمه ا بن  اهيم  ر ب إ ا:  ضً ي ظر: ضعيفأ ذيب». ان لته ا ب  ذي « ته

(2/491 ، ب»( ري لتق .1/67« )ا ) 

لي» (3) لرم ا وى  ا ب94-93/ 2« )فت صار.(   اخت

100 - 919) والرملي هو شمس الدين الرملي 151/هـ 4 ار محمد بن أحمد بن حمزةم(:  1596 - 3 دي ل ا : فقيه 

 : له ال  لفتوى، يق ا ا في  ه، ومرجعه صر ة في ع صري لم قرى الشافعي الصغيرا ة )من  ل لرم ا لى  إ ته  نسب  ،

ف ة، وجمَعَ  فعي ا لش ا ء  ا فت إ  
َ

ي ل ة، و ر اه لق ا ب اته  ف و ه و د ومول ر(،  ص بم ة  في لمنو وحًا ا ر وصنف ش بيه،  أ وى  ا ت

ا:  ة، منه اشي كثير بح»وحو لرا ا ة  د و « عم ة،  افعي لش ا فقه  اصح في  لن ا ة  دي لى ه رح ع ان في شرح »ش لبي ا ة  اي غ

ابن رسلان د  ب ام»و « ز لمر ا ة  اي و « غ ه،  د ل ا ة لو وط الامام ح شر اج»في شر لمنه ا رح  لى ش إ اج  المحت ة  اي ، «نه

له  لي»و لرم ا دين  ل ا س  وى شم ا ظر: «فت ي.« الأعلام»، ان ل لزرك  ل
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جزأت  : فأجاب إذا أ ة  الإناب ن  ه؛ لأ لي جب ع بل ي ذلك،  وز له  ج نه ي بأ

. أولى عضه  ي ب ، فف النسك جميع   في 

نُّ  لا يقال: ل ؛ لأن ا ره فعل غي خص على  ش فعل  يه  ى ف فلا يبن ية؛  ن بد بادة  سك ع

عند  .محله  . ني. نه فيب لعجز ع عند ا ا  ، وأم امه لى تم ع رته  أو قد وته   م

،  فقد قالوا: ن و المجن ميز و وغير الم مميز  ال ي  الصب ن  رم ع يح ن  لولي أ ن ل إ

. ه ا عن نهم ل م ل ما عجز ك  ويفع

ه  ففي هاتين المسألتين من وقع ل نه لا إثم على  ة، مع أ لإناب نفل با ال لنسك  تم ا

. مه إتما  بترك 

وله  رْ »: ولق أَمَ إِذَا  طَعْتُمْ فَ سْتَ ا ا هُْ مَ تُوا منِ فَأْ ءٍ 
ْ

ي بِشَ كُمْ  ن (1)«تُ ولأ ؛ 

 .الميسور لا يسقط بالمعسور

ن  وقالوا: للوه بأ وع نيب فيه،  يه أن يست ل جب ع ته، و لرمي وق جز عن ا ع من  إن 

. ه ل لة فع نه، منز ذو ا فعل مأ فنزلو ه،  بعاض ذلك في أ ، وك ئزة حج جا نابة في ال  الاست

لذي  ب ا الواج في  ذا  ن ه ه فإذا كا ه-يجبر ترك درة علي الق ،  -ولو مع  بدم

سك! ن الن برك ف    فكي

لية بالك لية  لأه عن ا روجه  ه: لخ ئ أثنا ات في  ن م نسك م مام  تنع إت ام  .«وإنما 

                                                
لبخاري» (1) لم»(، 6858« )ا )مس  »133 ة (7 ير بي هر أ  . عن 



ة   17  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ا »: (1)السؤال الآتي وسئل الشيخ ابن باز  حدً أ ل  وك أ أن  جوز لي  ل ي ه

؟ ما فيه م  حا ز ل شدة ال م ح لى ت تي ع قدر م  عد ا ل رً عى، نظ يس و ف  ني، يطو  ع

نهإذا »:  فأجاب ؛ فإ طيع يست ج  الحا ه؛  كان  فس يسعى بن ه، و ف بنفس طو ي

ل انه قا سبح الله   .[196]البقرة:  ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ﴿: لأن 

ا فيه خل  د ا  ؛فمن  امه ه إتم خل بإجماع المسلمينلزم د ن  ة، م ل كان ناف ولو   ،

ام  لإتم حرام؛ لزمه ا الإ ا ب : بالإجماعفيه انه ح ه سب قول لًا ل ثا مت  ڭ ڭ ۓ﴿، ا

ال  ، فإن[196]البقرة:  ﴾ڭڭ رج ال س  ؤو ى ر ل ه ع طاف ب سعي؛ ي ال اف و الطو ن  ز ع عج

جُ  ر ر ظه لى  لًا ع مو ح .م نيب جب، ولا يست وا ال هو  هذا  ية،  رب أو في ع  ل 

في  ما  نهما ك جوز أن يحج ع كبيرة ي ال جوز  ر والع كبي ال شيخ  ال ومعلوم أن 

محديث ال ا خَثْعَ فِ ية لم هِ  دِ عِبَا ى  لَ  عَ
ِ
لله ضَةَ ا ي رِ فَ إِنَّ  لله،  ل ا سو ا ر ي ت:  ل جِّ قا حَ ل ي ا

ال:  عَنهُْ؟ ق حُجُّ  أَ فَ أَ ةِ،  لَ حِ ا رَّ ى ال لَ تُ عَ يَثْبُ ا، لَا  رً كَبيِ خًا  بيِ شَيْ أَ تْ  دْرَكَ  . (2)«نَعَمْ »أَ

ل:  لذي قا جل ا ا الر ، »وهكذ ة  لا  الْعُمْر  ، و  جَّ ، لا  ي سْت طيِعُ الْح  بيِر  يْخ  ك  بِي ش 
إنَِّ أ 

لا  الظَّعْن   ل: و  نْ أ بِيك  »، قا اعْت مِرْ حُجَّ ع   .(3)«و 

                                                
يعر»( 1) لشو ا ة  اي باز بعن لدرب لابن  ا لى  ر ع وى نو ا .8-7/ 18« )فت ) 

لبخاري )( 2) 1ا 442( لم  ، ومس )133 س (4 ا ن عب ب الله  د   . عن عب

د(»( 3) أحم د  16« )مسن ود»(، 184 ا بي د أ نن  )س  »1810، ن  (  ع
ِّ

ي لِ لْعُقَيْ ا ينٍ  يِ رَزِ ب حه،  أَ ام  وصح م الإ

ي،  ذهب ل ا افقه  و و اكم،  الح و ود،  لجار ا وابن  ان،  ابن حب و ذي،  الترم و د،  هأحم يق  وصحح تحق في  اني  لب الأ

ود» ا بي د أ )سنن  ادعي في 1588«  الو ل  ا مقب خن وشي د»(،  لمسن ا ح  لصحي يق 1225« )ا حق ب في ت ، وشعي )= 
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حل  روا ال وب  رك عان  يستطي ذان لا  ل كبيرة ال ز ال لعجو بير وا شيخ الك -وال

ت ا يار الط لآن و ت ا سيارا . -ال الميت نهما ك  يحج ع

وإذا تكلف وأحرم، وجاء، وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه؛ 

 .استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك

مل بنفس ع أن يك ستطي دام ي ما  لوأما  م يك فإنه  لًا؛  مو ح و م أ  .«ه 

: (1)  ل الشيخالله بن عبد عزيزال عبدوقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ 

ي» لسع طواف وا ال وأما  ولين فإذا كانو ،... لسعي بهم محم واف وا لط كن ا ا لا يم

ين؛  ل أو محمو سهم  نف وا بأ يسع ا و طوفو فوا وي يش ر حتى  ا نتظ الا نون من  يتمك ولا 

نه ويسعى ع ف  من يطو لون   .«فإنهم يوك

القول الثاني: قالوا بعدم جواز الاستنابة في بعض أعمال الحج وبعض أجزائه 

 .إلا فيما خصه الدليل، وهو الرمي

تدل به ار؛  وأما ما اس من الآث الأول  قول  اب ال ح ا فإنها  ثار ضعيفةأص ، هذ

. ولًا  أ

                                                
د» أحم د  1« )مسن 618 4. الجميع لى  الله ع ة  حم  (، ر

ل» (1) ا ة  للجن ا وى  ا ةفت لث ا لث ا ة  لمجموع ة ا ائم 2/5« )د 3(  : لفتوى ا قم  .23133( ر ) 

https://www.alifta.gov.sa/Ar/IftaContents/Pages/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&mID=8


ة   19  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

بثانيًا و أي الكبير  ي  تابع ال ن  ك عـ مال ى  ن بن  : رو ـ ني ع تيا السخ مة  ي تمي أب

صرة أهل الب جل من  ل: (1)ر عض »، أنه قا ب إذا كنت ب ة، حتى  جت إلى مك خر

بها  و  ، ة إلى مك ت  ل رس فأ ي،  خذ ف رت  كُسِ ق،  ري دالط ب لله ع اس، بن  ا عب

دو لك بن  للها عب ذ ى  ل ت ع م فأق  ، لَّ حِ أ ن  أ د  ح أ ي  ص ل خِّ ر لم ي ف  ، اس ن ال و ر،  م ع

مرة لت بع ل ح تى أ شهر، ح عة أ ماء سب  .(2)«ال

وى مالك ن،  ور ما لي ر س بي لك بعي ا لتا ن ا ضًا ع ي ال: بن  أ ، ق سار ن »ي إ

د ي ـن بن  سع أل: م فس م،  رِ ح م وهـو  كـة  م ريق  ببعض ط ع  ر مي صُ و ز خ م بة ال زا حُ

كان  ي  الذ اء  المـ ى  ل لـي عـ جد يـ ه، فو دعلي ب ، وبن  الله ع مر دع ير، بن  الله عب زب ال

ن روا د بن  وم وى بما لا ب ره أن يتدا لهم أم له، فك رض  لذي ع فذكر لهم ا حكم،  ال

لٍ،  ـ ب ـجُّ قا ح ليـه  ثـم ع رامه،  ح إ لَّ مـن  حـ ف ر،  م اعت ؛  صحَّ ذا  فإ ي،  تد ويف منه،  له 

ـسـر مـن الهدي ستي  .(3)ويهدي ما ا

لأمر »:  قال مالك ى هذا ا ل ووع عد ر  بغي ر  ص ح أُ ن  م في  ، نا   .(4)عند

 :  برال عبدقال الحافظ ابن 

                                                
اني  (1) لسختي ا ب  أيو خ  ي ي، ش الجرم د  ي ن ز ب لله  ا د  ة عب ب قلا أبو  كبير  ل ا بعي  ا لت ا و  صري ه لب ا ل  لرج ا ا  ذ ه

طبري ) ال ة  ي ا و حَته ر وضَّ ا  البيهقي»(، 2/131كـم نن  ظر: 5/219« )س وان ذكار»(،  البر « الاست د  لابن عب

(1۲/92.) 

)الموطأ»( 2)  »1/361/ ثر 102/ والأ  ،  .صحيح(

)الموطأ»( 3) ثر 1/362«  والأ  ،  .صحيح(

)الموطأ»( 4)  »1/362. ) 
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 ، ت بي ال ب ف  طوا لا ال إ ه  لُّ ح لا يُ ه  إن ض:  ر م ب ر  صَ ح م ال في  ر  م ن ع ب ل ا أما قو و

ليه  الذي ع روة، فهو  الم صفا و ال بين  سعي  ول  جمهـوروال ق ز، وهو  أهل الحجا

شة ئ وعا  ، اس ن عب ، واب مر مد،  ابن ع أح ، و فعي لشا ا ك، و ل مال ، وبه قا

 .(1) وإسحاق

. ن ركا ن الأ ء م شي في  و  أ طواف  في ال ة  ب لإنا ر ل ذِك ى لا  ر ما ت  فك

ي  خار ب ال م  ما الإ ل  أصَّ وقد  ج هذا  حا ن ال أ ن  بيَّ و  ، ألة مس ال ه  هذ ، ل

و  أ بًا  اك ف ر طو ه ي فإن ؛  طواف عن ال ه  حو ون ر  كِبَ ز ل ج ع و  أ ض  ر ا م ذ إ ر  م عت م وال

واف  في الط دٌ  ح أ وب  ين أن  ة  سأل م ر ل ك ذِ ي  أ جد  يو ولا  لًا،  مو ح .م حد  عن أ

:  قال الإمام البخاري اب ب يح:  صح جامع ال ال حج من  ب ال : في كتا

ا كبً ا وف ر ريض يط م  .(2)ال

ي »: (3) قال العلامة السعدي ع لس ف وا طوا جز عن ال ا ع ال أن  روا  ذك

لجمار رمي ا إلا في  بة  الاستنا واز  ا بج رحو ص ولم ي مل،   . «يح

                                                
ذكار»( 1) )الاست  »1۲/96. ) 

لبخاري»( 2) ا يح  ث )« صح ي د ل ح 155قب ظر:  (،1 ة»وان ب لنيا ا ام  أحك ة في  ب ا بد « الإص دكتور ع ل ا لشيخ  ل

دي )ص:  ي لحُم ا ن  بن محس د  أحم بن  ز  ي ز لع .73-72ا ) 

ة »( 3) ب ةالأجو افع لن . 372)ص:« ا ) 



ة   21  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ز لي»: (1)بازبن  عزيزال عبدوسئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ  جو  ‌‌هل ي

مكة  جوع ل تيسر لي الر ا لم ي ذ داع إ الو اضة و الإف طواف  ي  دي عن توكيل أحد يؤ

؟ ي حت ي وضعف ص كبر سن وذلك ل رمة   المك

ف ‌تجوز ‌لا ‌»: فأجابت ا جز يط لعا لوداع، وا اضة ولا ل ة في الطواف للإف نياب ال

إلى مكة كم  جيئ من م بد  فلا   ، ولًا م ح  .«به م

ص » :(2)وسئلت اللجنة الدائمة أيضًا خ ف لش لطوا جر ا بأ لتبرع  كم ا ا ح م

ي:  أ ا،  بعً خذ لي س قول له:  ب ي سيذه صًا  خ ى ش أ ذا ر إ عض  لب إن ا ث  حي ر،  خ آ

؟ ز أم لا ئ هذا جا ، هل  ا له ره أج ينوي   ، واط عة أش  سب

ا الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة» فأجابت: ذ إلا إ ره  ن غي ع د  أح وف  لا يط ، ف

ه ت في ه  وب عن فين ا؛  رً م و معت أ عنه  ا  جًّ حا ن  رةكا م لع و ا أ حج  لة ال م ج ا ل  .«بعَ

ة ‌عن  (3) وسئل الشيخ ابن عثيمين نياب ؟‌ال ج الح ية في  ئ جز  ال

ن  الجزئية في الحج معناها:‌النيابة »‌:  فأجاب ه م ن عن لإنسا وكل ا ن ي أ

قف  و ي ، أ عنه ى  يسع و  ه، أ ف عن ن يطو وكل م ل أن ي ، مث حج ال ال فع عض أ م بب يقو

ا  أو م  ، نه رمي ع أو ي  ، ه ت عن يبي و  ه، أ ، عن حج ت ال ا زئي من ج ك  ه ذل  والراجح:أشب

                                                
ة »( 1) ائم د ل ا ة  للجن ا وى  ا ة -فت اني لث ا ة  لمجموع 27/ 10« )ا 1. ) 

ة »( 2) ائم د ل ا ة  للجن ا وى  ا لى -فت و 1« )المجموعة الأ 1 /236-237. ) 

ات»( 3) اد لعب ا قه  29)ص:« ف 1. ) 
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مرة،  الع أو  حج  ء ال جزا من أ يء  بش نه  يستنيب من يقوم ع ان أن  نس وز للإ لا يج أنه 

أن  ة،  ر م الع و حج  ئص ال صا خ من  لأن  ك  ذل و لًا؛  و نف أ رضًا  ف ك  ذل ن  اء كا سو

أو  ج  ح ال ان  لو ك ي:  أ نفلًا،  ك  ذل ان  لو ك و ا  رضً ف صار  ا  م به م  ر ح أ ذا  إ ان  نس الإ

لق لًا؛  مرة نف الى: الع تع  .[196]البقرة:  ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ﴿وله 

أي ج،  رض الح زلت قبل ف لآية ن الى:  :وهذه ا ه تع ل قو  ے ھ ھ﴿قبل 

أنَّ [97]آل عمران:  ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے لى  يدل ع وهذا  لبُّ  ،   سَ ت

رضً  ف له  جع ي رة  م لع و ا أ حج  ال ب ان  نس .الإ ه  ا علي

ضٌ  ر ف نه  أ لى  يدل ع ذلك  الى:  وك وله تع ؛ ق رع فيه  ھ ھ﴿إذا ش

، وهذا [29]الحج:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

ر منذو كال جعله  لحج ي وع في ا الشر ى أن  ل   .يدل ع

ت وبناء على ذلك يا ئ ز ج يء من  في ش دًا  ح أ ل  وك أن ي حد  جوز لأ ي إنه لا  ف  :

 َّ لسن في ا م  ل أع ولا  ج،  ح لا ال إ قعت  د و حج ق ء ال جزا ن أ ء م ي في ش ة  تناب ة أن الاس

حابة ص ال وى من كون  .  فيما ير ان صبي ل ا عن  ن   يرمو

لمة ويدل لهذا: ،  أن أم س الله سول  وج، قالت: يا ر ر ما أرادت الخ ، ل

ل:  قا ة، ف ني شاكي وأجد ج  رو يد الخ ني أر اكبِ ة  »إ أ نْتِ ر  اءِ النَّاسِ و  ر  ، (1)«طُوفِي مِنْ و 

 .«وهذا يدل على أنه لا يجوز التوكيل في جزئيات الحج

                                                
لبخاري»( 1) ، 452« )ا لم»( 12« )مس 76. ) 



ة   23  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

جُ (1) وسئل أيضًا ن ر ه : ع جت و ستطع ز ولم ت دًا،  ر جته مف و حج مع ز لٍ 

؟ أن م حك ا ال لى بلده؛ فم ذهب إ ، و نها حج؛ فطاف ع ف ال طوا وف   تط

، »:  فأجاب لسعي وا طواف  ابة في ال لاستن معلوم أنه لا تصح ا ال من 

رأة أن  الم هذه  جب على  ذي ي ال ات، و مر ي الج ة في رم تناب د هو الاس ية ما ور وغا

وإن  سعت،  قد  كن  تسعى إن لم ت ، و اضة الإف واف  وف ط تط ى مكة و إل الآن  د  تعو

خل إلى مكة أتت بع تد حتى لا  حسن،  فهو أ حجها  من  املة ثم أتت بما بقي  مرة ك

اف  وتطوف طو خل مكة  ج أن تد حر ذلك؛ فلا  ق عليها  ش رمة، وإن  إلا وهي مح

جع وتر فاضة   .«الإ

 قلت: والراجح في هذه المسألة، والله أعلم، ما يلي:

غيره، من عجز عن واجبٍ من واجبات الحج غير الرمي -1 ب  يني لا  ؛ ف

خلاف ويجبر ال من  ج  و ر خ ال و لاف،  خ من ال ج  ر خ قد  ون  ذا يك به و مٍ،  بد ه 

. حب  مست

ا لا يُرجى زواله عن  -2 ا مستمرًّ من عجز عن الطواف أو السعي عجزًا تامًّ

د قريب، ولا يستطيع معه الإتيان بما بقي عليه من النسك وق لًا،  و م ح ن م كا و  ول  ،

ج حج لا يُ ان ال رك أ ركنٌ من  نسك  ال من  ليه  قي ع ب ون ما  ل يك حا وال فإنه  مٍ؛  بد بر 

له مث رًا  م عت و م أ ا  جًّ حا صًا  خ ش ب  ني ن ي أ جوز له  ه ي نه ،هذ سعى ع ي نه أو   .(2)يطوف ع

                                                
لمفتوح»( 1) ا اب  لب ا اء  5« )لق 9 /14.) 

في ( 2) ل  ا و»ق ع  ا قن اعالإ لقن ا ف  ا كش ه  » 2/381« )شرح  : ان( ( ن ك إ و لي ) ) أي:  الو  ) به د  يعت م  ل لًا  لا  =ح
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رفع اءت ب ة ج لشريع ا جز ‌كل ذلك لأن  من يع فيه  د الذي يقع  شدي ل ج ا حر ال

 ، سه بنف اف  ن الطو ، الأمر إذا ضاق اتسع وقد تقرر في القواعد الشرعية بأنع

ى أنه  ل ة ع لشريع صت ا سرِ  ؛ولا ضرارلا ضرر ون يُ من  ب  ري لق و ا ول ه ا الق  فهذ

لم. أع ، والله  فرعه ج و صل الح ة في أ نياب ال زت  د جا صة وق ا ا، خ حته ة وسما ريع  الش

  

 

                                                
ه صح عن غير مي؛ فلا ي سه ر لنف ه  ح من ص نه لا ي .برميه؛ لأ » 

لعثيمين»: في  وقال شيخنا ابن عثيمين ا ل  ائ وى ورس ا وع فت : »105/ 23« )مجم وأما (

ن  كون  حج  لم  م اهر؛  لا  ي ظ اج ف ائباً عن ح كون ن أن ي صح  القاعدة: أنه لا يتلبس بالعبادة إلا من  لأني

س  كان أهلًا لها، لي ن  و الآ ي، فه لرم ا ه  ل رع  ه لا يش ي؛ لأن لرم ل لًا  أه س  لي ج  يح لم  ذي  ل ا ب  ائ لن ا ا  ذ وه

ال  ق ذلك  ل ؛ ف م يحج ل ا  ذ وه اج،  الح ن  ا يكون م إنم ي  لرم ا ؛ لأن  م يحج ل و  وه ي  أن يرم ح  ص اج؛ فلا ي بح

رمي ل ا ب في  ن يستني أ صح  لا ي إنه  ء:  ا لم لع ليس  ا ل  لوكي ا ا  ذ اضح؛ لأن ه و ل  لي تع ل ا و اجاً،  ن ح يك لم  من 

حج لم ي لكونه  ل  لعم ا ا  ذ له .أهلًا  » 



ة   25  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل
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 .: الحج عن الميتةلثالثا سألةالم
ج  الح ة في  نياب ال از  ية على جو نبو ال نة  لس صحيحة من ا ال صريحة  ال لة  د دلت الأ

هب ع مذ هو  ت، و  .(1)جمهور العلماء من السلف والخلفن المي

 واستدلوا بما يلي:

ن  -1 دع ه بن  الله عب ن أبي ة، ع : بريد قال لِ »،  رسو د  عن سٌِ  ال ج ا  أن ا  ين بَ

 
ِ

تْهُ الله أتَ ذ  إ ةٍ،  ،  اري ج ب ي  مِّ أ لى  تُ ع قْ دَّ صَ ي ت نِّ إ ت:  قال ف أةٌ،  ر وإنَّها ام

دَّ مات تْ  ورَ رُكِ،  ج أ بَ  جَ و  : قال ف  : ال ه ، ق نَّ إ  ،
ِ
لله لَ ا سو يا ر  : ت ال ، ق اثُ ر مي يكِ ال ل ا ع ه

حُجَّ  ها لم ت إنَّ ت:  قال ها،  ِي عن وم ال: صُ ا؟ ق نه مُ ع أصو ف أ رٍ،  شَهْ مُ  ها صَو لي كان ع

ال:  ها؟ ق عن حُجُّ  فأ أ  ، طُّ ها»قَ عن ي  جِّ مسلم .«حُ ه   .(2)روا

باس  -2 بن ع   ،عن ا
ِّ

ي ب لن إلى ا ءت  جا ينةَ  جُه مِن  أةً  ر ام أنَّ 

 :أ حُج   إنَِّ ، فقالت ات تْ، أ ف  تَّى م  مْ ت حُجَّ ح  ل  تْ أ نْ ت حُجَّ ف  ر  ي ن ذ  أُمِّ

ا؟ قال:  نْه  ا،»ع  نْه  ي ع  مْ حُجِّ ع  ضُوا  ن  يَةً؟ اقْ قَاضِ تِ  ْ أَكُن دَيْنٌ  كِ  مِّ أُ لَى  انَ عَ لَوْ كَ تِ  أَيْ أَرَ

فَاءِ  ِالوَ ب حَقُّ  أَ الُله  فَ ي .«الَله  خار اه الب  .(3)رو

 وجه الدلالة:

                                                
ني» (1) لمغ ال: وخالف مالك( 222/ 3« )ا له »، فق ى  ولا أر  ، فسه بن ع  طي أن يست إلا  يه،  ل ج ع لا ح

لك... ذلك: «ذ ظر ك وان لامي»،  الإس ه  فق ل ا ر في  الجمهو ل  ائ ة مس ع سو 1/3« )مو 40. ) 

لم»( 2) )مس  »11 49. ) 

لبخاري»( 3) 1« )ا 754. ) 



ة   27  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ن أن  م ج  الح ريضة  ى ف ل ل ع يد ه  إلا أن ج،  الح ذر  كان في ن ن  وإ ديث  الح ا  هذ

ا أن  ر، كم لنذ با حج  وجوب ال ن  ظم م ة أع ض الفري وب حج  وج ن  ولى؛ لأ باب أ

ي  بدَ  النب ا  ه به تش مو بال ط  لا يسق ن  ي لدَّ وا ي،  دم الآ ب أن  ؛ين  فوج

حُ  في ال يا  و تسا مي  .(1)ك

حق  -3 ل أنه  ة، ف حيا في حال ال ة، لزمه  نياب ال خله  كدين تد  ، موت بال م يسقط 

ي  .(2)الآدم

   

                                                
كبير»( 1) ل ا وي  ا لماوردي )« الح ان»(، 4/17ل لبي ا اء  .4/324« )أضو ) 

كبير»( 2) ل ا وي  ا ، 4/17« )الح ان»( لبي ا اء  .4/323« )أضو ) 
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 حُكم إنابة العاجز ببدنه في حج الفريضة.: عةرابال سألةالم
ا:   من كان قادرًا بماله عاجزًا ببدنه عجزًا مستمرًّ

 ِر اله  م، ك

 ،ه ؤ ر ب جى  ر لا ي مناً  ز ا م رضً ض م ري م و ال  أ

 خرج بذلك: 

 ،رؤه ى ب رج لذي ي  المريض ا

فاق ى إ رج نه ت ؛ لأ نون ه، والمج  ت

 ،خلاصُه جى  ر لأنه ي س؛  بو ح م  وال

ؤه ا ستغن ر؛ لأنه يمكن ا  .(1)والفقي

ا القادر بماله هو الذي يجب عليه الإنابة في حج  فالعاجز ببدنه عجزًا مستمرًّ

لالفريضة، وذلك بإرسال من ينوب عنه من الثقات ول قا الق وبهذا  ي ،  ل أبي بن  ع

الب ري،  ط ص الب حسن  ،، وال ثوري ال اق و  .(2)وإسح

هب  مذ عية (3)جمهور الفقهاءوهو  الشاف  : بلة(4)من حنا ال ية (5)، و حنف ، (6)وال

                                                
كبير»( 1) ل ا رح  لش ة )« ا دام ق ابن  دين  ل ا س  . »3/179لشم لباري( ا ح  بن حجر )« فت .4/70لا ) 

لمجموع»( 2) ا»(، 7/100« )ا ل  ائ ة مس ع وسو لاميم الإس ه  فق ل ا ر في  1/3« )لجمهو 40. ) 

ني» (3) لمغ ذلك: 3/222« )ا ظر ك وان لفقه الإسلامي»(،  ا في  ور  لجمه ا ل  ائ ة مس سوع 1/3« )مو 40. ) 

لمجموع»( 4) 7/9« )ا اج»(، 4 المحت ني  ني )« مغ بي .1/469للشر ) 

ات»( 5) اد الإر تهي  رح من وتي )« ش ، 1/519للبه ني»( لمغ ، 3/222« )ا لممتع»( ا رح  لش .7/31« )ا ) 

ير»( 6) د لق ا ح  لهمام )« فت ا ابن  ال  لكم  (.2/416ل



ة   29  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ري ظاه ال ود  زم(1)واختاره دا ر(2)، وابن ح منذ ال  .(3)وابن 

طي ومن العلماء المعاصرين: قي لشن يمين(4)ا ث ن ع ني(5)، واب لبا الأ ، (6)، و

ي دع د(7)والوا ا بَّ لع وا ز(8)،  يخ ابن با لش سة ا رئا ئمة ب الدا لجنة  ال لله ، (9)، و حمة ا ر

. ع الجمي لى   ع

 واستدلوا بما يلي:

لله  -1 ل ا عالىقا ه وت ان  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ :سبح

 .[97]آل عمران:  ﴾ڭڭ

 وجه الدلالة:

الى: تع وله  ن  .[97]آل عمران:  ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ﴿أن عموم ق مل م يش

ه مال لحج ب طاع ا . ؛است حج عنه ال دي  يب من يؤ  فين

                                                
لمجموع»( 1) .100/ 7« )ا ) 

لى»( 2) 7/5« )المح 6. ) 

لمجموع»( 3) .100/ 7« )ا ) 

ان»( 4) لبي ا اء  .4/327« )أضو ) 

لعُثيمين»( 5) ا ل  ائ ورس وى  ا فت ع  مو 2« )مج 1/15. ) 

قه»( 6) لف ا اني في  لب لعلامة الأ ا اث  )جامع تر  »11/4  .الاستنابة في القرابةلكنه يقيد جواز ( 89-515

ادعي»( 7) الو ام  لإم ا قه  ن ف 2/1« )م 1 ال: 2 ق ث  لمعضوب»( حي ا ج عن  أن يح س  .لا بأ » 

ود»( 8) ا بي د أ نن  رح س ريط )« ش لش ا .23في  ) 

ة »( 9) ائم د ل ا ة  للجن ا وى  ا )2 –فت  »10 /61. ) 
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دعن  -2 ب لله ع اس بن  ا ي عب النب ن  رأة : أنه ، ع م ا اءته  ج

ثْعَممن  حَجِّ  خَ ال فيِ  هِ  دِ بَا لَى عِ  عَ
ِ

ضَةَ الله رِي فَ ِنَّ  إ الله،  سول  ا ر ت: ي قال ه،  تي ستف ت

ةِ،  لَ حِ ا رَّ ى ال لَ تُ عَ ثْبُ ، لَا يَ ا رً كَبيِ ا  خً شَيْ ِي  ب أَ تْ  دْرَكَ نْهُ؟ قال: أَ أ حُج  ع  مْ »أ ف  ع  رواه  .«ن 

مسلم ، و خاري  .(1)الب

 وجه الدلالة:

لنبي  ، أ أن ا ضة بأنه فري بيها  حج عن أ ال ف  ى وص ل ة ع رأ قر الم

رسول  ال يقرها  ه لم  جب علي ولو لم ي ه،  بدن نه ب زه ع عج ؛ لأنه لا  مع 

أن  يه  ل جب ع ماله؛ ي القادر ب بدنه  جز ب لعا لى أن ا فدل ع طأ؛  يمكن أن يقر على خ

ب  .(2)يني

ا -3 نبي س عن ابن عب كَ ، أن ال يْ بَّ جلًا يقول: لَ مع ر ، س

رُمَ  شُبْ ل: عَنْ  رُمَةُ؟»ةَ، قا بْ شُ خٌ ليِ  «مَنْ  أَ ال:  بٌ ليِ  -ق رِي وْ قَ ل:  -أَ جْتَ »قا جَ حَ

كَ؟ نَفْسِ ل:  «عَنْ  ال: لَا، قا ة  »ق نْ شُبْرُم  نْ ن فْسِك  ثُمَّ حُجَّ ع  ح. «حُجَّ ع  حي اه ص . رو

ه ن ماج ود، واب  .(3)أبو دا

                                                
لبخاري»( 1) 1« )ا لم»(، 442 1« )مس 334. ) 

لى»( 2) 7/5« )المح 7 ، لممتع»( ا رح  لش .7/11« )ا ) 

ود»( 3) ا بي د أ 18« )سنن  11 ، اجه»( ابن م ، 2903« )سنن  ه( ح البيهقي في  وصح و ان،  لسنن »ابن حب ا

لكبرى في 8675« )ا لقن  لم ا ابن  و  ، لمنير»( ا لبدر  ن حجر في 46/ 6« )ا ب ا افظ  الح و  ، ير»( الحب ص  لتلخي « ا

لحق في 2/489) ا د  وعب طى»(،  الوس ام  حك اني في 327/ 2« )الأ لشوك ا و  ، طار»( و ل الأ ، 346/ 4« )ني )

يق  اني في تحق لب ود»والأ ا بي د أ نن  158« )س دعي في 9 ا الو ا  د»(، وشيخن لمسن ا لصحيح  63« )ا ب 1 ي  =(، وشع



ة   31  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

عية » : قال الشنقيطي و ر مش ى  ل عًا ع قط دل  ت ا  رن ذك تي  ال ث  دي حا الأ

الميتال وب و ض المع عن   .«حج 

إذا »: (1)بازبن  الله بن عبد عزيزال عبدوقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ 

ب  ج ه ي إن ف ؛  له وا جى ز ر لا ي ا  رًّ م مست ا  زً ج سك ع بنف حج  ل ة ا ر اش ن مب زًا ع ج عا ت  كن

لية  ما حج ال ليف ال دفع له تكا ت حج عنك حجة الإسلام، و عليك أن تنيب من ي

قد  ئب  النا كون  مبشرط أن ي الإسلا ة  ج ح ولًا  أ فسه  عن ن  .«حج 

ة » :(2)وقالت اللجنة الدائمة أيضًا ض حج الفري دى  قد أ ي  الذ م  ل لمس ز ل يجو

نِّه  بر س لك سه  بنف حج  ع ال ستطي ي لا  ر  غي ال لك  ذ كان  ذا  إ ه  ر عن غي ج  ح ن ي أ سه  عن نف

أما  ك،  ذل في  دة  ار الو حة  حي ص ل ث ا دي حا للأ ا؛  يتً كونه م و ل أ ه  ؤ ر ب جى  ر ض لا ي ر و م أ

من ير ان  ضٍ إن ك ار ع ر  حج لأم ال طيع  يست ه لا  عن حج  د ال مرض  ا اله كال رجى زو ي

لا  ه  فإن ك؛  و ذل ق ونح لطري ن ا م أم كعد ، و سي لسيا العذر ا وك رؤه،  ى ب رج ي ي الذ

عنه حج  زئ ال  .«يج

ب » :وقال ابن عثيمين يني ه  فإن ؛  بدنه ن  و د اله  م ب ا  درً ن قا نسا الإ ن  كا إن 

اس  ابن عب ديث  نه؛ لح أةً من يحج ع ر أنَّ ام م،  ثْعَ  خَ
َّ

بي ن ال ت  أل ةً س يَّ

                                                
ق  تحقي ود»في  ا بي د أ ن  )سن  »181 1. الجميع لى  الله ع ة  ، رحم ) 

ة »( 1) ائم د ل ا ة  للجن ا وى  ا )2 –فت  »10/61 ،62. ) 

ة» (2) ائم د ل ا ة  للجن ا وى  ا 5/  11« )فت 1. ) 
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 ْكَت رَ دْ أَ  ، جِّ حَ الْ ِي  ف هِ  دِ بَا لَى عِ  عَ
ِ

الله ةَ  ضَ رِي فَ إِنَّ  لله،  لَ ا رَسو ا  : ي ت ال فق  ،

ال:  ؟ ق عَنهُْ حُجُّ  فَأَ أَ  ، لَةِ حِ ا رَّ ال لَى  تَ عَ ثْبُ أَنْ يَ سْتَطِيعُ  ا لَا يَ رً كَبيِ خًا  بيِ شَيْ ، «نَعَمْ »أَ

. عِ دَا الْوَ ةِ  جَّ حَ فيِ  ذَلكَِ   وَ

ل قو : ففي  جِّ »ها  على عباده في الح 
ِ
تْه فريضة الله ك   «أدر 

ِّ
ي نب ال رارُ  إق و  ،

  ليه ب ع ج ي ه  إنَّ ف ه؛  بدن ون  د لهِ  ا م ب درًا  قا ان  أنَّ من ك لى  لٌ ع دلي ذلك؛ 

عنه حُجُّ  قيمَ من يَ  .«أن يُ

عنه إلا في إحدى ‌يحج ‌الحي لا »محسن العبَّاد حفظه الله: ال عبدوقال الشيخ 

  حالتين:

رِ أن ي الأولى: كوب. كون ه ر وال ر  السف يع  ستط رًا لا ي ي كب اً   م

ؤه الثانية: بر رجى  لا ي رضاً  م ضاً  ن مري  .«أن يكو

   



ة   33  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

سن  العاجز ببدنه إذا ا(تناب لحج الفريضة ثم برئحُكم : اسسةالخ سألةالم
 سرضه.

 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

:  القول الأول: لوا لموت يجزئ عنه، من استناب للحج ثم برئ قبل اقا

ةويسقط عنه الفرض ل حناب هب ال ية(1)، وهذا مذ هر ال (2)، والظا ق به  ، و

ق هبن  إسحا هوي  .(3)را

مينواختاره من العلماء المعاصرين .(4): ابن عثي ميع حمة الله على الج  ، ر

 وعللوا ذلك بما يلي:

ه -1 ب ر  أُم ا  م ب تى  أ من  و ه،  قام ه م ر غي ة  قام إ ن  به م ِر  أُم ما  ب تى  أ ب  ني م ت  ؛أن ال ئ بر

أ و لم يبر ما ل ، ك دة العه من  ج  خر ، و لك (5)ذمته ذ في  طيع  يست فعل ما  قد  ه  ؛ لأن

. ال  الح

لَ  -2 فع ين  أنه  تب لو  و  ، ئه ز ج فت ؛  ليه ة ع جب لوا نها ا أ ظن  بها ي جو و ت  وق في  ةً  د عبا

ا ره كان غي جب  وا ال ك أن   .(6)بعد ذل

                                                
اف»( 1) ص وي )« الإن ا لمرد 3/28ل اع»(، 7 لقن ا اف  2/3للبهوتي )« كش 91. ) 

لى»( 2) .7/62« )المح ) 

لمجموع»( 3) ني»(، 7/102« )ا لمغ .3/222« )ا ) 

لممتع»( 4) ا رح  لش .35/ 7« )ا ) 

ني»( 5) لمغ اع»(، 3/222« )ا لقن ا ف  ا 2/3« )كش 91. ) 

ب»( 6) ابن رج د  اع : « قو .7)ص ) 
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ين »: (1) قال ابن حزم -3 لب ا  ئدً عا ك  ذل ن  كا لو  ؛  و ذلك

لش ى ا ذ قد يقْوَ نبي إ ال بر  م يخ ذ ل ؛ فإ كوب ق الر فيطي ذلك يخ  فلا  ؛ب

هِ  دي تأ حة  بعد ص ليه  ض ع ر لف ة ا د جوز عو نه (2)ي  .«ع

ن »:  وقال ابن عثيمين ن أ ان يظ وك ضاً،  ن مري لذي كا ب، ا المني ن  لو أ

ه الله  ا ف عا ه،  ؤُ ر ب ى  ج ر رضه لا ي ئ عن  م جز ي حج  فإن ال ئب،  لنا ا رم  أح د أن  بع

ى بم يب أت ن الم ؛ لأن  ضاً فر نيب  ر الم أُم ما  ب تى  أ ن  وم  ، مه قا ه م ر غي ة  قام إ ن  به م ر  أُم ا 

ضح وا وهذا   ، به ر  أُم ما  ذمته م ت  ئ ر ب  .«به؛ 

من استناب للحج ثم برئ قبل الموت؛ فإنه لا يجزئه عن : قالوا: القول الثاني

هب  حج الفريضة، وعليه الحج بنفسه حجة أخرى، مذ :  (3)الجمهوروهذا  من

ة في ح(4)الحن الأص في  عية  الشاف منذر ،(5)، و ال بن  تاره ا غيره.(6)واخ   ، و

 وعللوا ذلك بما يلي:

                                                
لى»( 1) .5/41« )المح ) 

(2 ). تأديته اب:  لصو ا ل   لع

ا»( 3) ح  بع»(، 70/ 4« )لباريفت لمر ا روض  ل .3/521« )ا ) 

ة»( 4) اي د له ا رح  ة ش اي لبن ني )« ا 4/47للعي ير»(، 1 د لق ا تح  ام )« ف لهم ا ابن  ال  لكم 3/1ل 46 ، ر»( الأنه ع  « مجم

( ه  اد .1/455لشيخي ز ) 

البين»( 5) ط ل ا ة  وض ، 14، 3/13« )ر لمجموع»( )ا  »7/102. ) 

ني»( 6) لمغ .3/222« )ا ) 



ة   35  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

مه  -1 ز ل ف ه،  سًا من أيو يكن م لم  ه  أن ن  بي أ ت ر ب ذا  فإ اس،  ي إ ل  بد ج  ح ال ا  ن هذ أ

صل  .(1)الأ

لا  -2 الذي  جز  رورة الع ض ل س؛  القيا لاف  غير ثبت بخ ال حج عن  أن جواز ال

ت زال قد  ة، و رور ض از بال الجو يد  يتق ، ف اله رجى زو  .(2)ي

ه  والجمهور» :(3)«حاشية الروض المربع»في   قال ابن قاسم على أن

لو  ، و زئه منه‌بعد ‌عوفي ‌لا يج سًا  يو يكن مأ أنه لم  بين  لأنه ت م؛  را ح  .الإ

ل في  بدع»قا ي » وقال الموفق:، وهو الأظهر عند الشيخ تقي الدين: «الم الذ

زئه ي ألا يج لوجهين» قال الشيخ:. «ينبغ  .اهـ «وهو أظهر ا

 هذه المسألة في ثلاث صور:قلت: ويمكن تلخيص 

ي االصورة الأولى:  ذا شُف ؛ مُ ـلإ ئب لنا رام ا إح قبل  يض(  مر ال  : أي نه ) نيب ع

ه عنه حرام ح إ ص ة لم ي صور ال ه  ي هذ ف ك؛ ف نس ال ئب في  النا خل  يد ن  قبل أ  أي: 

.بالإجماع ج وع في الح لشر ا عنه قبل  ة  نياب ل ح ل لمبي ر ا لعذ  ؛ لزوال ا

ل »: (4)«الإقناع وشرحه كشاف القناع»قال في  قب ( وبُ  ض مع ال  ) في عُو ن  إ و (

حرام ‌ ئب، ‌إ زئه( ‌النا يج بمَ ـلأي: ا-لم  ضو نه -عْ ب ع ئ النا  .«اتفاقًا حجُّ 

                                                
ني»( 1) لمغ .3/222« )ا ) 

ة»( 2) يتي لكو ا ة  فقهي ل ا ة  لموسوع  (.2/335« )ا

بع»( 3) لمر ا روض  ل ا ة  اشي اسم )« ح ق .3/521لابن  ) 

اع»( 4) لقن ا اف  4/ 6« )كش 6. ) 
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م»: (1)«حاشية الروض المربع»في   وقال ابن قاسم نه  ذكر غير واحد أ

نه اتفقوا  ائب ‌عوفي ‌إن ‌على أ ن ال زئه حج  عضوب، لم يج م ئب عن ال رام النا إح بل  ق

ة  قدر ل ب، ل معضو يجد عن ال م  تيم كالم دل،  وع في الب لشر ا قبل  ل،  مبد ال على 

لته ال ع رجى زو من ي اب  استن وكما لو  اء،  قولًا »: (2)«الإنصاف»قال في  .«الم

 .«واحدًا

؛  الصورة الثانية: حج ال اسك  من ميع  ج من  ب  ئ نا ال هاء  نت عد ا ب ب  مني ل ذا شُفي ا إ

،  فالجمهور زئه لا يج نه  الإ والأحوط:، والراجح خلافهأ ة  حج حج  ن ي سلام أ

. خلاف ل من ا جًا  و ر خ ئه  فا د ش بع ه   بنفس

. الصورة الثالثة: نسك في ال ب  ئ نا ال ع  ر قد ش و ب  مني ل ذا شُفي ا  إ

نف: »: (3)«الإنصاف»قال في  ص هر كلام الم ا : أنه لو عوفي قبل فراغ النائبظ

حه:  ر في ش د  ج م ال ال  ق  . ب مذه ال و  وه  ، حيح ص و  وه ا  ضً أي ئ  ز ج هذا »أنه ي

روع: «أصح الف في  ل  زأه في». قا في «الأصح أج به  زم  وج جيز»،  ال «الو و احتم ه ، و

لمصنف في  غني»ل قيل: «الم زئه»، و  .«لا يج

                                                
بع»( 1) لمر ا روض  ل ا ة  اشي اسم )« ح ق .521/ 3لابن  ) 

اف»( 2) ص  (.405/ 3« )الإن

اف»( 3) ص  (.405/ 3« )الإن



ة   37  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ن »: (1) وقال ابن عثيمين ظ ن ي ، وكا كان مريضاً لذي  منيب، ا ال أن  لو 

لله  ه ا فا ، عا ه ؤُ ر ب جى  ر ه لا ي رض جزئ بعد أن أحرم النائب أن م حج ي فإن ال ؛ 

به  ر  أُم ما  ب تى  أ ب  مني ل ا اً؛ لأن  رض ف ب  ني م ال تى عن  من أ ه، و قام ره م مة غي إقا من 

اضح و هذا  و به،  ر  أُم ما  ذمته م ت  ئ ر ب ؛  به ر  أُم ما   .«ب

   

 

  

                                                
لممتع» (1) ا رح  لش .7/35« )ا ) 
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 حُكم إنابة القادر ببدنه في حج الفريضة.: ساد(ةال سألةالم
ة،  ض في حج الفري بدنه  جز ب العا حي  نابة ال ي جواز إ ت ه تقدم التي  لة  مسأ أما ال

منالحي القادر ببدنه نيب  يست له أن  جوز  ه لا ي فإن ضة  ؛  ي الفر نه حجة  يحج ع

ذر نقل الإجماع على ذلك: .بالإجماع من ن ال ة(1)اب قدام ن  حمة الله (2)، واب ، ر

. ع الجمي لى   ع

رقال ابن  منذ سلام،  أجمعوا» : ال ة الإ حج ليه  لا وهو قادر  أن من ع ؛ 

ره ي عنه غ حج  ن ي زئ أ ه، ولا يج فس حج بن ن ي زئ إلا أ  .«يج

من» :وقال ابن قدامة ب  يستني أن  جوز  في  لا ي فسه  ج بن الح قدر على  ي

جب  لوا  .«إجماعًاالحج ا

لا  اتفق» :(3) وقال ابن حجر ا  نه حج على أ بة في ال النيا جاز  من أ

ضب،  أو ع موت  عن  إلا  لفرض  زئ في ا  تج

ؤه،  بر رجى  ي ه  ريض؛ لأن خل الم  فلا يد

ه،  ى إفاقت رج نه ت جنون؛ لأ الم  ولا 

ه،  جى خلاص لأنه ير ؛  بوس المح  ولا 

ر؛ لأنه ي الفقي لله أعلمولا  ه، وا ستغناؤ  .«مكن ا

                                                
اع»( 1) : « الإجم 5)ص ح»(، 9 كبير الشر ل ة )« ا ام د قُ بن  ا ين  د ل ا س  .3/180لشم ) 

ني»( 2) لمغ .3/223« )ا ) 

لباري»( 3) ا ح  .4/70« )فت ) 



ة   39  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ند: »: (1)وقال المواق ل س ز  اتفققا تجو يح لا  صح ال ب أن  ذاه الم اب  أرب

حج رض ال بته في ف تنا  .«اس

   

                                                
ل»( 1) لي الإك و اج  لت  (.3/2« )ا
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 .النيابة في حج النفل: حُكم سابعةال سألةالم
 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

ن لقًاقالوا بمشروعية حج النفل عن الغير مط القول الأول: اء كا سو  ،

ب  ذه ا م وهذ ا،  درً ا قا حيًّ و  أ  ، زًا ج ا عا يًّ ح و  أ تًا  مي ه  عن ج  جو ح م : الجمهورال من  ،

ة في ة(1)الحن ل حناب ة(2)، وال الكي أجازه الم في  (3)، و بة  لنيا في ا و فيه،  راهة  الك ضًا مع  أي

ر منذو  .(4)الحج ال

ا  وعلَّل الجمهور ه في ب  تني يس ن  أ جاز  ف سه،  بنف زمه  ل لا ت جةٌ  حَ نها  أ

المع .ك وب  ض

ض  يابة في الفر فإذا جازت الن ض،  في الفر وسع  ا لا يت النفل م توسع في  ولأنه ي

أولى اب  ل من ب نف ال ها في   .(5)فجواز

ني واختاره من العلماء المعاصرين: لبا .(6)الأ ميع ى الج ل الله ع  ، رحمة 

                                                
ير»( 1) د لق ا ح  لهمام )« فت ا ابن  ال  لكم 3/14ل ة»(، 6 يتي لكو ا ة  لفقهي ا ة  وع .77/ 17« )الموس ) 

اع»( 2) لقن ا اف  تي )« كش لبهو 2/39ل لكويت» (،7 ا ة  لفقهي ا ة  وع ةالموس .77/ 17« )ي ) 

ة»( 3) يتي لكو ا ة  فقهي ل ا ة  لموسوع .77/ 17« )ا ) 

ة»( 4) يتي لكو ا ة  فقهي ل ا ة  لموسوع .77/ 17« )ا ) 

ة»( 5) يتي لكو ا ة  فقهي ل ا ة  لموسوع .77/ 17« )ا ) 

قه»( 6) لف ا في  اني  لب اث الأ 11/49« )جامع تر 9 ،5 0 5. ) 



ة   41  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

قالوا: تجوز الاستنابة في حج النفل عن الميت والحي العاجز  القول الثاني:

ا كحج الفريضةببدنه عجزًا م حستمرًّ الأص لى  ة ع فعي لشا هب ا مذ ذا  هو (1)، وه ، و

أحمد ن   . (2)رواية ع

ز واختاره من العلماء المعاصرين: .(3)ابن با ميع ى الج ل الله ع ة  حم  ، ر

 واستدلوا بما يلي:

ن  -1 دع باس بن  الله عب لنبي ع مرأة ، عن ا اءته ا : أنه ج

ثْعَممن  ِنَّ  خَ إ الله،  سول  ا ر ت: ي قال ه،  تي ستف حَجِّ  ت ال فيِ  هِ  دِ بَا لَى عِ  عَ
ِ

ضَةَ الله رِي فَ

 : قال ؟  عَنهُْ حُجُّ  أَ فَ أَ لَةِ،  حِ ا رَّ ال ى  لَ تُ عَ يَثْبُ ، لَا  رًا بِي خًا كَ بيِ شَيْ أَ تْ  دْرَكَ عَمْ »أَ رواه  .«نَ

مسلم ، و خاري  . (4)الب

لم وفي رواية فَ  :(5)لمس لَيْهِ  رٌ، عَ بِي يْخٌ كَ بِي شَ أَ إنَِّ  رسول الله،  ت: يا  ال  ق
ِ

لله ضَةُ ا رِي

 
ُّ

َّبِي لن ل ا فَقا هِ،  رِ بَعِي رِ  ظَهْ ى  لَ يَ عَ تَوِ يَسْ أَنْ  عُ  سْتَطِي يَ وَهُوَ لَا   ، حَجِّ لْ : فيِ ا

نْهُ » ي ع   . «ف حُجِّ

                                                
صى بذلك. ( 1) و أ د  ق ت بأن يكون  لمي ا الحج عن  ا  و د قي لمجموع»لكن  7/1« )ا اج»(، 14 المحت ة  اي « نه

لي ) لرم ة»(، 3/254ل يتي لكو ا ة  فقهي ل ا ة  لموسوع .77/ 17« )ا ) 

ني»( 2) لمغ اف»(، 3/224« )ا ص 3/29« )الإن ظر: 6 اع»(، ين ن لق ا اف  ير»(، 2/397للبهوتي )« كش د لق ا « فتح 

ام ) لهم ا ابن  ال  لكم ة»(، 3/146ل يتي لكو ا ة  فقهي ل ا ة  لموسوع  (.77/ 17« )ا

باز»( 3) ابن  وى  ا ع فت مو  (.16/405« )مج

لبخاري»( 4) 1« )ا لم»(، 442 1« )مس 334. ) 

لم»( 5) )مس  »1335. ) 
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عبا -2  »: س عن ابن 
ِّ

َّبِي لن ِلَى ا إ تْ  اءَ جَ  ، يْنةََ جُهَ ِنْ  أَةً م رَ أَنَّ امْ

 َف حُجَّ  نْ تَ أَ رَتْ  نَذَ ي  أُمِّ ِنَّ  إ  : تْ ال فَق حُجُّ ،  فَأَ أَ  ، تْ اتَ ى مَ تَّ حَ جَّ  حُ مْ تَ لَ

ال:  ؟ ق نهَْا ا»عَ نْه  ي ع  مْ حُجِّ ع  يَةً؟ ن  ضِ تِْ قَا أَكُن يْنٌ  دَ كِ  أُمِّ لَى  انَ عَ تِ لَوْ كَ أَيْ أَرَ  ،

ضُوا اللهَ  اءِ  ؛اقْ فَ ِالوَ ب حَقُّ  أَ لُله  اري«فَا ه البخ  .(1). روا

 وجه الدلالة من الحديثين:

حج  -1 النيابة في ال ج، أن  الح جز عن  لعا أو ا لميت  ا شرعت ل  والقاعدة:إنم

لنفل رض ثبت في ا الف ا ثبت في   .(2)أن م

ج  -2 النيابة في ح إذا جازت  ض، ف توسع في الفر ا لا ي لنفل م توسع في ا أنه ي

ولى اب أ من ب لنفل  حج ا ازها في  ة، فجو ض بشرط أن يكون المحجوج  (3)الفري

جزًا، أما إذا كان حيًّا قادرًا؛ فلا تصح عنه حج النافلة قد مات، أو أن يكون حيًّا عا

 .النيابة في الفرض ولا في النفل

:   وسئل الشيخ ابن باز تالي ال ل  سؤا هل بال ، ف ات حج ع  ي سب جت أم ح

فسي أم لا؟ عنها بن ج  أح ي أن   .«يجوز ل

كثر»:  فقال و أ منة أ ا حجة ثا عنه تحجي  أن  ز لك  ن  ،نعم، يجو هذا م و

رٌ  ج أ ذلك  في  لك  و رها،  ذ ب اة عظيم إ توف وكانت م ك،  فس ن ن ت ع حجج كنت قد  ا 

                                                
لبخاري»( 1) 1« )ا 754. ) 

لعُثيمين»( 2) ا ل  ائ ورس وى  ا فت ع  مو 1« )مج 7/275. ) 

ة»( 3) يتي لكو ا ة  فقهي ل ا ة  لموسوع 17/7« )ا 7. ) 



ة   43  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

رؤه، وأسأل الله  ى ب رج رض لا ي أو م بر السن  الحج لك جزة عن  ن  أو عا أ

ليه ت ع ثبا ال في دينه، و الفقه  اك  ي وإ ني   .«يمنح

.وهذا القول هو الراجح قلت: م ل لله أع  ، وا

:  القول الثالث: لوا ول لا تجوز الإنابة في حج النفل مطلقًاقا هذا ق ، و

ة لكي ية(1)للما شافع ل ا ند  قول ع  . (2)، و

ن واختاره من العلماء المعاصرين: مي عثي ميع. (3)ابن  حمة الله على الج  ، ر

ة في  وعللوا ذلك رور رورة، ولا ض ض ل رض ل لف لاستنابة في ا زت ا ا إنما ج بأنه 

ح حي ص كال يه،  ف نابة  الاست م تجز  ل  .(4)غيره، ف

الا» :قال ابن عثيمين  ن  ي: أ عند ك  لا ش ب ب صوا ل ب ل في الأقر ة  ستناب

قادر ل ولا ل جز  لعا ل لا تصح لا ل  .«النف

م » : وقال أيضًا لإما ا تان عن  لك رواي ذ في  لنفل؛ ف بة في ا أما الاستنا

حمد    :أ

ئز إحداهما: ك جا   .أن ذل

                                                
ل»( 1) لي الج ب  اه اب )« مو ط كبير»(، 4/3للح ل ا رح  لش و« ا ير  لدرد ا لشيخ  قي»ل لدسو ة ا اشي (. 2/18« )ح

ة،  اه كر ل ا ة:  لكي ا لم ا ب  ذه ل»وم لي الج ب  .4/3« )مواه ) 

لمجموع»( 2) .7/114« )ا ) 

لعثيمين»( 3) ا ل  ائ اوى ورس ع فت مو 2« )مج 1/14 1( ،)2 1/142. ) 

لمجموع»( 4) .7/114« )ا ) 
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ئز والثانية: ا يس بج   .أن ذلك ل

ن  وفرق  بينها وبين الفريضة: لإنسا فس ا إما بن  : لها فع من  بد  ريضة لا  الف بأن 

وأ  ، ئبه من أو بنا س  لي رٌ  أم حج  في ال ة  ب نيا ال في  لآن  س ا نا ال ن  و تها ف  ، فلا لة  ف نا ال ا  م

لسلف ا  .«عادة 

ا» :(1) اوقال أيضً  درً ان قا لإنس ا ن  كا ن  إ ج  ح ال في  بة  لنيا غير  ؛ا ا  نه فإ

دي  ؤ ه، ي عن حدًا  أ نسان  ب الإ ي ن ست أن ي جوز  فإنه لا ي ة؛  ض ري لف في ا ما  أ عة،  و ر مش

ب  ل ضة تط ري لأن الف ةً؛  ض ري ف رة  م لع و ا أ حج  ه.ال فس ديها بن ن يؤ فسه أ ن ن نسا لإ  من ا

 فإن كان عاجزًا عن أداء الفريضة:

م فإما أن يكون عجزه طارئًا يرجى زواله جزه، ث زول ع ر حتى ي ينتظ ، فهذا 

جى  ر ئًا ي طار ا  رضً ا م ضً ري حج م ال ر  أشه في  كون  أن ي ل  ث م ه؛  فس بن ضة  ري لف ي ا د يؤ

ر حتى يعا نتظ له: ا قول  ننا ن ضة، فإ ي لفر د ا ه، وهو لم يؤ وحج، إن زوال الله  فيك 

. مة د لقا ت ا نوا لس لا ففي ا وإ ك،  ا فذ سنة  ل هذه ا ك في   أمكن

ضًا أما إذا كان عجزه عن الحج عجزًا لا يرجى زواله ر ض م ري م ال و ر  بي الك ؛ ك

مر عنه.  ويعت م من يحج  قي نه ي ؛ فإ اله ى زو رج  لا ي

باس  ودليل ذلك: بن ع ة من حديث ا رأ ام عَم، أن  ي  خَثْ النب سألت 

 :ت يْخًا إنَِّ : فقال تْ أ بِي ش  ك  جِّ أ دْر  ل ى عِب ادِهِ فِي الح   ع 
ِ
ة  الله رِيض  ف 

                                                
ات»( 1) اد لعب ا قه  : « ف )ص ين  لعثيم .288ل ) 



ة   45  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

نْهُ  أ حُج  ع  ةِ، أ ف  احِل  ل ى الرَّ ثْبُتُ ع  بيِرًا، لا  ي  ال: ك  عَمْ »؟ ق ري،  .«نَ خا الب رواه 

م ل  .(1)ومس

 فهذا حكم النيابة في الفرض: 

ك  -1 ذل إن  ف درًا،  ا ب ق تني مس كان ال إن   ، لا يصحأنه 

ذلك وإن  -2 ن  فإ  ، اله و ى ز ج ر ا لا ي زً ج زًا ع ج عا ن   ، يصحكا

نه  -3 فإ ه؛  وال جى ز ر ئًا ي ار زًا ط ج زًا ع ج ا سان ع لإن إن كان ا ن  لا يصحو أ

. ه بنفس ذلك  ي  د ويؤ الله،  فيه  يعا تى  ح ر  لينظ و ا،  حدً أ ب  ني ست  ي

  أما في النافلة:

ب  ني ست أن ي صح  إنه ي ل:  ئ قول قا قد ي ف ه،  وال جى ز ر ي زًا لا  ج زًا ع ج عا ن  فإن كا

ضة. من  ي ر ليه الف من ع بة  تنا لى اس ا ع ياسً لة، ق ف نا ال نه  حج ع  ي

ة  وقد يقول قائل: ستناب ة ا ض الفري في  نابة  ت ن الاس ؛ لأ هنا س  القيا ه لا يصح  إن

بٍ  ج وا رٍ  أم ن  في  قال: إ ن، في لإنسا زم ا ل ة لا ت ل لناف فإن ا ة؛  ل لناف بخلاف ا لابد منه 

لَ قدَ  فع  ، يها ل قدِ ر ع م ي إن ل و ه،  نفس ب يهاها  ل ن ؛ر ع .فلا يست ها في حدًا  أ ب   ي

ره أما إذا كان قادرًا على أن يؤدي الحج بنفسه نيب غي لا يصح أن يست ؛ فإنه 

حمد،  مام أ الإ ن  ايتين ع رو حدى ال ه، على إ حج عن ن وهي عندي أقربفي ال لأ ؛ 

بد لله  تع ف ب  ذه حد: ا قول لأ أن ي ليق  فلا ي به،  ر نسان ل الإ بها  عبد  يت دةٌ  با حج ع ال

                                                
لبخاري»( 1) 1« )ا لم»(، 442 1« )مس 334. ) 
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ك بنفس ت  أن ها  دِّ أ ول:  ل نق ب ني،  ي ع د يؤ من  ب  تني تس تى  ح مانعٌ  ديك  ليس ل لأنه  ؛ 

ه  أن نى:  يعني بمع ل،  ما جه الك ج على و الح نابة في  لاست هذه ا نك،  فلة ع لنا هذه ا

صير في كل حج  .«ي

   

  



ة   47  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

 .والمعتوه والمخرِّف: حُكم النيابة في الحج عن المجنون سنةالثا سألةالم
فسه  بن الحج  ليه  ولا يجب ع ف،  ل نون غير مك  .ماعبالنص والإجالمج

 أما الاستنابة عن المجنون في الحج؛ ففيها قولان للعلماء:

وا:  القول الأول: ف،  بعدم جواز الحج عن المجنونقال والمعتوه والمخرِّ

ة ل حناب هب ال مذ ة(1)وهو  حنفي ل ول ل ة(2)، وق الكي لم قول ل ه (3)، و وج ، و

ية فع لشا ع. (4)ل الجمي لى  لله ع حمة ا  ، ر

شة  واستدلوا ئ ديث عا ول بح لله ، أن رس : ا ال ِعَ »، ق ف رُ

رَ،  يَكْبَ ى  تَّ حَ رِ  غِي صَّ نِ ال عَ وَ ظَ،  سْتَيْقِ ى يَ تَّ حَ ئِمِ  نَّا ل ةٍ: عَنِ ا ثَلَاثَ نْ  لَمُ عَ نِ الْقَ ع   و 

، أ وْ يُفِيق   تَّى ي عْقِل  جْنُونِ ح  ح. «الْم  ، صحي جه بن ما ئي، وا نسا ود، وال . رواه أبو دا

ي ارم والد  ، أحمد ه، و  .(5)وهذا لفظ

 وجه الدلالة:

                                                
لمقنع»( 1) ا رح  دع ش لمب ان« ا بره ) ل لح  ابن مف دين  ل اع»(، 3/26ا لقن ا ف  ا 2/3للبهوتي )« كش 78. ) 

دين»( 2) ب ا ابن ع ة  اشي .2/459« )ح ) 

ل»( 3) لي الج ب  اه اب )« مو ط .3/426للح ) 

لمجموع»( 4) .7/20« )ا ) 

د» (5) أحم د  2469« )مسن ود»(، 4 ا بي د أ نن  )س  »4398 ، ائي»( لنس 34« )ا اجه»(، 32 ابن م نن  20« )س 41 ،)

دارمي» ل دي2342« )ا ن ح ة ( م ئش ا حه ، ث ع بي في وصح لعر ا وذي»ابن  ة الأح (، 3/392« )عارض

ابن حجر في  ال  ق لباري»و ا ا(: »12/124« )فتح  ضً بع ا  ضه بع يقوي  رق  ط له  و د،  اه وصححه ، «له ش

اني في  لب ائي»الأ لنس ا يح  )صح  »34 32. الجميع لى  الله ع ة   (، رحم
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لٌ  -1 لي د ذا  فه يف،  ل لتك م ا م عد ل فع الق ر ب د  را م حٌ  أن ال ري حٌ ص حي ن  ص ى أ ل ع

ه عبادة من حة ال يف، وعلى عدم ص ل لتك أهل ا ليس من  نون  قل (1)المج الع ؛ لأن 

ى  ك؛ فلا معن لذل هلًا  يس أ ون ل جن والم دة،  لعبا لية ا صل أه ف، وبه تح تكلي ال اط  من

م ئ البها ن  ت م ماوا العج شبه ب و أ سكه، فه دة في ن ئ فةولا فا ل ي غير مك  .(2)، وه

؛  انعقد الإجماع -2 ه حرام ينعقد إ نفسه لم  رم ب أح جنون لو  على أن الم

ه عنه غير رم  أح لك إذا   .(3)فكذ

ئ  اتفق» :(4) قال ابن حجر جز لا ت ى أنها  ل لحج ع ة في ا لنياب ز ا جا من أ

ضب،  و ع وت أ ن م إلا ع  في الفرض 

رؤه،  -1 ى ب رج ض؛ لأنه ي المري خل   فلا يد

 ؛ لأنه ترجى إفاقته، ولا المجنون -2

ه،  -3 رجى خلاص س؛ لأنه ي حبو الم  ولا 

م -4 ل لله أع ه، وا كن استغناؤ ه يم قير؛ لأن الف  .ولا 

                                                
ة»( 1) لامي الإس وث  البح ة  ل 5« )مج 3/202.) 

لمجموع»( 2) ، 7/20« )ا ة»( الإسلامي ث  لبحو ا ة  ل 5« )مج 3/203. ) 

اف»( 3) ص وي )« الإن ا لمرد  (.3/276ل

لباري»( 4) ا ح  .4/70« )فت ) 



ة   49  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ه » :(1)وقال النووي  ن يوس م مأ غير ال مريض  ن ال بنا أ ذه ن م نا أ قد ذكر

حج،  ال ه في  نابت ح است ص وكذا المجنون لا يجوز استنابته في حج الفرض لا ي

ودا عندنا، مد  أح قال  دوبه   .«و

ا:  القول الثاني: فقالو و يجوز الحج عن المجنون، والمعتوه والمخرِّ ، وه

 .(2)الجمهورمذهب 

ز واختاره من العلماء المعاصرين: .(3)ابن با ميع ى الج ل الله ع ة  حم  ، ر

رم  واستدل الجمهور أح إذا   ، ي لا يميز الذ صبي  ج ال ة ح ى صح ل اس ع ي الق ب

. يه ه ول  عن

ن ع ت  س لما ثب ا ن عب لنبياب ،   ، أن ا حَاءِ وْ رَّ ل بِا بًا  رَكْ  
َ

ي لَقِ

 : مُ؟»فَقال الْقَوْ نِ  ال: «مَ تَ؟ ق أَنْ نْ  ا: مَ الُو فَقَ  ، مُونَ لِ مُسْ الْ وا:  لُ قَا  .« 
ِ

الله ولُ   ،«رَسُ

                                                
لمجموع»( 1) 11/ 7« )ا 6. ) 

بي»( 2) ل لش ا ة  اشي وح ائق  الحق ين  دين»(، 2/5« )تبي ب ا ابن ع ة  اشي ائع»(، 2/459« )ح صن ل ا ائع  د (، 2/161« )ب

اني» و القير د  بي زي أ ابن  ة  ل ا لى رس اني ع و د ل ا لفواكه  ل»(، 4/133« )ا لي الج ب  اه اب )« مو ط 3/42للح 6 ،)

اني» لرب ا ب  طال ل ة ا اي لى كف وي ع لعد ا ة  اشي لمجموع»(، 1/517« )ح اج»(، 7/20« )ا المحت ة  اي لرملي « نه ل

ة»(، 3/298) د لعم ا رح  اف»(، 2/258« )ش ص ات»(، 8/12« )الإن اد لعب ا ة في  اب لني ا ة  ل ا ح « رس ال دكتور ص ل ل

ل )ص:  لي له لبحوث »(، 335-333ا ا ة  ل ةمج لإسلامي 5« )ا 3/203. ) 

لدرب»( 3) ا لى  ر ع وى نو ا )فت  »17 /73-74. ) 
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تْ:  فَقال  ، ا ِيًّ أَةٌ صَب رَ امْ إلَِيْهِ  تْ  فَعَ رَ ؟ قال: فَ جٌّ ا ح  ذ  ل كِ أ جْر  »أ لهِ  مْ، و  ع  . رواه «ن 

م ل  . (1)مس

ا »: (2) بازبن  عزيزال عبدقال الشيخ  اقدً ف و  أ نًا  جنو د م ال ان الو ذا ك إ ...

ان  ك ء  وا ، س له ا  ِرًّ ب ه  ولد عنه  ج  ح أن ي  ، عنه جَّ  ح أن يُ بأس  فلا  ن؛  جنو ر  من غي ل  العق

ا؛  أمًّ و  أ ا  بً أ د  ال لأن الحج الذي لا يصلح من المجنون إذا باشره هو بنفسه؛ فلا الو

ما إذا كان حج عنه غيره؛ فلا يصح حج المجنون والمعتوه إذا باشره بنفسه، أ

كن لو بأس بذلك يه، ل ل ج ع لا ح ن؛ ف جنو غ وهو م ل ، إذا ب ريضة ه حج ف يس علي ول  ،

جر ذلك ه أ س ول لا بأ ما؛ ف ره أو غي ه،  أو أخو ولده  عنه   .«حج 

المجنون قبل طروء جنونه؛ صح الإحجاج عنه، ‌عن ‌الحج ‌لو وجب  قلت:

 وإلا فلا.

   

  

                                                
لم»( 1) )مس  »133 6. ) 

يعر»( 2) لشو ا ة  اي باز بعن لدرب لابن  ا لى  ر ع وى نو ا .74-73/ 17« )فت ) 



ة   51  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

 ابة في الحج عن الأعم .حُكم الني :تا(عةال سألةالم
هب  ،  (1)جمهور العلماءذ مد سف، ومح د، وأبو يو حم وأ عي،  الشاف هم:  ومن

ة  د شدي مشقة  اك  هن يكن  إذا لم  فسه  مى بن الأع جب أن يحج  إلى أنه ي رية،  والظاه

 ، ليه  ويمكن أن نلخص استطاعة الأعمى للحج بنفسه في ثلاثة أمور:ع

يع  أولًا: بدن يستط ال لأعمى صحيح  ون ا ج أن يك الح سك  منا اء  د قيام بأ ل ا

. دة دي ة ش مشق ه دون   بنفس

لة. ثانيًا: راح ال د و لزا ه ل يكفي ا  ال م م ن ال كون له م  أن ي

ط  ثالثًا: و ر الش ه  هذ رت  ف ذا تو فإ ؛  رة ج بأ و  ول ج  ح ال في  ه  د ئدًا يقو د قا ج أن ي

ئل  وسا سيما وأن  بة لا  الاستنا سه، ولا يحق له  حج بنف ال ليه  جب ع ة؛ و ثلاث ال

ل ت سه .الحج الآن أصبح لله لحمد  ة، وا  ة ومريح

. ذلك ليه  جب ع غيره؛ في أن ينيب  استطاع  لشروط، و ا لم تتوفر   فإذا 

من » :(2)قال النووي  حلة و د ورا زا لأعمى  ل د  وج بنا: إن  قال أصحا

حلة  لى الرا بوت ع وقدر على الث زله،  كبه وين ل، وير زو هديه عند الن ده وي بلا يقو

يلزمه الحج مشقة؛ ل رج ن وال دي قطوع الي لك م ذ وك ئجار ،  ت الاس ا  لهم ز  جو لا ي ، و ن

ه الة هذ الح ما و لحج عنه  .«ل

                                                
لمجموع»( 1) لى»(، 85/ 7« )ا .815( )27/ 5« )المح ) 

لمجموع»( 2) لى»(، 85/ 7« )ا .815( )27/ 5« )المح ) 
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كان  الأعمى‌عن ‌الحج ‌فرض ‌لا يسقط »: (1) وقال ابن العربي لإم

له  ل  ص ح ما ي ، ك اعة ستط الا وصف  ل له  ص ح في ؛  ولًا م ح ت م بي ال لى  إ ه  وصول

ئها سعي لقضا ل لزم ا ا، وي د إليه ئ د قا عة بوجو  .«فرض الجم

ى ليس» :(2)وقال ابن باز  عذرًا في الإنابة للحج فرضًا كان أو  الع م 

يعً نفلًا  ستط كان م ا  ذ إ فسه  بن حج  ن ي أ مى  الأع لى  وع دلة،  موم الأ ؛ لع  .«ا

   

                                                
لقرآن»( 1) ا ام  .1/380« )أحك ) 

باز»( 2) ابن  وى  ا ع فت مو .123/ 16« )مج ) 



ة   53  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

 قعد كالمشلول وغيره.مُـلحُكم النيابة في الحج عن ا :ةشراالع سألةالم
ا ل في  مُ يقا .لـ مى الأع ل في  قا وهما ما ي ح ين ون ل رج طوع ال ول ومق ل المش عد ك  ق

ن » :(1)ال النووي ق وم حلة  ورا د  ى زا لأعم ل د  وج ن  : إ صحابنا قال أ

بلا  حلة  الرا ى  ل وت ع الثب ر على  وقد ه،  وينزل ه  ركب ل، وي زو د الن ه عن دي ويه ده  يقو

ج،  الح ة؛ لزمه  ئجار وكذلك مقطوع اليدين والرجلينمشق ت ا الاس جوز لهم لا ي ، و

ه الة هذ الح ما و لحج عنه   .«ل

جب ‌لا »: (2)«المحيط البرهاني في الفقه النعماني»وقال في  حج ‌ي لى ‌ال ع

و ، والمقطوع الرجلين(4)، والمفلوج(3)الزّمِن‌ ه لة، و راح ال د و ، وإن ملكوا الزا

حسن  ال اية  هو رو لاء، و ى هؤ ل الحج ع جب  تهما ي رواي هر  ا وفي ظ نهما،  رواية ع

فة  حني ن أبي  إذا كان ملكه من الزاد والراحلة قدر ما يحج به، ويحج معه من ع

  .اسك وإلى حاجتهيرفعه ويقوده إلى المن

                                                
لمجموع»( 1) لى»(، 85/ 7« )ا .815( )27/ 5« )المح ) 

اني»( 2) لبره ا 4/ 2« )المحيط  17. ) 

مِنُ:  (3) أَزْمَن الزَّ و ى.  الأنث ر و ذّك ل ا ى في  مْنَ زَّ ل ا لجميع:  ا و ة،  ان وزَم زَمَناً  زْمَنُ  يَ ل: زَمنَِ  لفِع ا و ة،  ان زّم ل ا و  ذ

ال  ط ءُ:  ي لشَّ ان. ا لزم ا ليه  لعين»ع  (. 375/ 7« )ا

ا.  المفلوج:( 4) اب فيه ص لأع ا ة لموت  رك الح ه عن  ائ ض أع ض  طل بع ، من تع لج ن ف فعول م م م  اس

: فْلُوج  جُل  م  ر:  ر  ظ ان رَكَتَهُ.  وَحَ دَنِ  لبَ ا سَ  ا إحِْسَ طِلُ  يُبْ ذِي  لَّ ا ءُ  ا دَّ ل ا لُ،  لَ لشَّ ا أَيِ:  لجِِ،  ا لفَ ا ءِ  ا دَِ ب ابٌ  صَ م »مُ ج مع

الج اني  لمع  «.امعا
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ي  :وفائدة هذا الخلاف فف لة،  راح ال د و الزا لاء  هؤ لك  إذا م ما  ر في ا تظه م إن

نيفة  اية أبي ح هر رو هم؛ لأن ظا مال ج ب الإحجا ليهم  جب ع : أنه لا ي

ان  مك ن ل البد ج ب الح جب عليهم  ولم ي ن  لبد با حج  ن ال ع ل  ل بد ما ج بال الإحجا

م ايته هر رو ا وفي ظ ل؟  لبد م ا ليه ب ع يف يج فك جز  صل الع الأ زمهم  ب؛ لأنه ل ا يج

بدل م ال لزمه في عنه  ا  زو د عج ة، وق ذم ال ن في  لبد با الحج   .«وهو 

ج؛ » :(1)وقال الشيخ ابن باز  الح ك  ؛ فعلي حج ستطيع ال كنت ت إذا 

 .[97]آل عمران:  ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ﴿  :لقول الله 

مشي، تستطيع ال نك لا  رة؛ لأ من القد منعك  عك ي لذي م لل ا لش كان ا إذا  أو لا  أما 

 . كوب الر ع  ستطي ؛  المقصود:ت كة إلى م ب  لذها طيع ا كنت لا تست ا ‌إذا  لل ‌لهذ الش

يخ ‌الذي ‌ لش حُكم ا و ه،  ؤُ ر ب جى  ر لا ي ي  لذ يض ا ر م حكم ال مك  حك ت  أن ف بك؛  صا أ

ل،  ا الم تقدر على  إذا كنت  نوب عنك  نيب من ي ، تست لسفر جز عن ا العا الكبير 

س أما إن كنت ت لله،  نك، والحمد  نيب من يحج ع سك؛ تست ف هب بن ذ أن ت تطيع 

مين ل المس ئر  كسا فسك  ج بن ن تح  .«فعليك أ

المشلول ‌هذا ‌عن ‌تحج ‌لا بأس أن » :(2)قال الشيخ ابن عثيمين و

... ستقبل الم ى الحج في  ل ه ع ن قدرت أيس م  .«الذي 

                                                
يعر»( 1) لشو ا ة  اي باز بعن لدرب لابن  ا لى  ر ع وى نو ا 14-146/ 17« )فت 7.) 

لعثيمين»( 2) ا يخ  لش ل س  و  (.23/ 2« )در



ة   55  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

 حُكم النيابة في الحج عن المسجون.: ةعشر اديةالحسألة الم
 الحج عن المسجون فيه تفصيل:

ه لمسجون محكومًا عليه بالسجن المؤبدإذا كان ا -1 لب على ظن وغ  ،

لا  ي  لذ ريض ا م ال حُكم  خذ  أ حال ي ه ال هذ في  ف موت؛  إلى ال جن  لس رار ا م است

. ه ج عن جوز الح ه؛ في فس لحج بن طيع ا يست ولا  ؤه،  بر رجى   ي

ل الشيخ الألباني ، فقال   وفصَّ ألة مس ئل في هذه ال ن س عد أ ، ب

(1):  فهل اة؛  حي ى ال كوم مد ح جل م ؟عن ر حج ره بال ب غي يني ه أن  وز ل ج  ي

 :هذا له حالتان»: فأجاب 

م  الأولى: ثم ل ج  ح عًا ال طي مست ن  رٌ كا و د ليه  ضى ع ا م يًّ بد أ جناً  س جن  يس أن  ل  قب

؟ أو لا  يحج 

رى أي: لا  ع-فإن كانت الأخ طي له  -يست وز  ج ه ي أن ا  جدًّ أي: -فواضح 

ة ناب  .-الإ

 ، ولى ن كانت الأ م الآأأما إ حج، ث م ي طاع ول ا ي: إنه است رك م د أن يتدا ن يري

و  فه عية  ر بة ش يا ه ن عن صَا  خ ش ب  يني ف ه  اعت تط واس ريته  ح د  قي في  به  ا  رً ص ن مق كا

ئز   .«جا

 كذا في المادة الصوتية، ولعله سبق لسان، والصواب: غير جائز.

                                                
ظر:  (1) قه»ان لف ا اني في  لب لعلامة الأ ا اث  )جامع تر  »11/4 95-496. ) 



  56  

ذ  ؛إذا كان المسجون محكومًا عليه بالسجن المؤقت -2 ال يأخ الح ه  ي هذ فف

ج فلا ي ه؛  ؤ ر ب جى  ر ي ي لذ ريض ا م ال لت حُكم  و طا ول نه،  يب من يحج ع ن وز أن ي

وهي  ستمر،  زه م حق من عج رع إلا في  لش ا د في  بة لم تر الإنا لأن  ن؛  مدة السج

. لة مسأ ال فية في هذه   من

، » :(1) قال ابن قدامة حوه بوس ون ه، والمح رض رجى زوال م ومن ي

، وإن لم يبرأ زئه م يج عل؛ ل ف فإن  نيب،  يس له أن يست .  ،ل فعي لشا قال ا بهذا   و

سه  و حنيفة:وقال أب بنف ن قدر على الحج  إ عى، ف ، ويكون ذلك مرا له ذلك

ئه.  بر من  أيوس  أشبه الم سه،  بنف حج  ن ال جز ع نه عا لأ ك؛  زأه ذل أج وإلا   ،  لزمه

ه  ئ جز ولا ت بة،  الاستنا يكن له  ه، فلم  فس حج بن لى ال رة ع القد رجو  ولنا: أنه ي

ر،  الفقي ل، ك فارق ‌إن فع س ‌و ى ا‌من ‌المأيو ل جز ع ا ؛ لأنه ع رئه ن ب م س  آي ق،  لإطلا

يخ  ش ال د في الحج عن  ما ور نص إن ال ت؛ ولأن  به المي ش ل، فأ لى الأص درة ع الق

له؛  ن مث ن كا لا م إ ليه  س ع يقا لا  ه، ف فس ج بن الح ه  جى من لا ير من  و م ، وه الكبير

وسً  أي ر م صا م  ه، ث بنفس ج  ح ل ى ا ل رة ع لقد و ا ج ر ن ي ب م ا ستن ذا ا إ ا  هذ لى  من فع ا 

خر ة أ ه مر ج عن نفس ه أن يح ئه، فعلي ز له بر جو ل لا ت في حا اب  ستن ى؛ لأنه ا

صحيح ال فأشبه  فيها،  نابة   .«الاست

 

                                                
ني»( 1) لمغ .22/ 5« )ا ) 



ة   57  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل
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 .في الحج ائبشروط الن: ةعشر الثانية سألةالم
هب  النيابة في الحج لا تجوز إلا عن صنفين مذ هو  س، كما  لنا ا من 

 .(1)الجمهور

.الأول:   الميت

زًاوالثاني:  ج بدنه ع ب ز  ج عا . ال ا رًّ م  مست

 أما شروط النائب في الحج عن الغير، فهي على النحو التالي:

الشرط الأول: أن يكون النائب وهو الوكيل عن الأصيل: مسلمًا، بالغًا، 

ا  .عاقلًا، حرًّ

غير فقولنا: مسلمًا:  ال فر في الحج عن  ا ك ال يابة  صح ن كافر؛ فلا ت ج ال خر

دعو غي(2)بالإجماع ومن ي الصلاة،  ارك  الله، ، مثل: ت ر لغير  ينذ يذبح و الله، و ر 

. ث بغير الله تغي  ويس

 :(3)بازبن  الله بن عبد عزيزال عبدبرئاسة الشيخ  لذلك قالت اللجنة الدائمة

هل » من أ كون  ه: أن ي تنيب ن يس رى في م يتح د أن ينيب في الحج أن  من أرا ينبغي ل

ب ج وا بال امه  قي لى  إ ئن  م حتى يط نة؛  ما والأ ين  دِّ  . «ال

                                                
ني» (1) لمغ ، 222/ 3« )ا مي»( الإسلا ه  فق ل ا ر في  الجمهو ل  ائ ة مس وسوع .1/340« )م ) 

ع» (2) ا ني»، (41)ص: « مراتب الإجم لمغ ،3/213« )ا اج» ( ت المح ني  ني )« مغ بي .1/462للشر ) 

ر:  (3) ظ ائمة»يُن لد ا ة  للجن ا وى  ا لى -فت و 11/5« )المجموعة الأ 2-5 3.) 



ة   59  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ا : وقولنا: بالغًا وهذ  ، زًا مي ان م ولو ك حج،  في ال بته  نيا صح  فلا ت ر؛  ي صغ ال ج  ر خ

ية الجمهورمذهب  الك م ة(1)من: ال فعي لشا وا بلة(2)،  حنا ال  .(3)، و

لا وقولنا: عاقلًا:  ف ؛  ف رِّ خ م ال و ه،  معتو ل كا ه  م حُك في  من  و ن  جنو م ج ال ر خ

الغير الحج عن  ته في  نياب ؛ فالمجنون لا تصح أعماله لنفسه، (4)بالإجماع تصح 

 ن ثمَّ لا تصح لغيره من باب أولى.وم

ا:  ج الوقولنا: حرًّ دخر د ال عب غير عن ال حج عن  ه في ال يابت لا تصح ن ملوك؛ ف م

ة الجمهور الكي بلة(5)من: الم ة(6)، والحنا فعي لشا وا  ،(7). 

وعللوا ذلك بأن العبد لا يصح الفرض منه لنفسه، فكونه لا ينوب فيه عن 

 .(8)غيره من باب أولى

                                                
ة»( 1) ون د لم م« ا .2/492، جـ1) ) 

اج»( 2) المحت ني  )مغ  »1/462. ) 

ظر: ( 3) ني»ان لمغ 3/24« )ا اع»(، 7 لقن ا اف  ش 2/39« )ك 7). 

اع»( 4) : « الإجم ي»(، 60)ص لمغن 3/21« )ا وع»(، 3 )المجم اف»(، 7/20«  ص 3/2« )الإن 76. ) 

ة»( 5) ون د لم م« ا ، 2/492جـ 1) كافي»( ل لتطوع.1/408« )ا ا ه في حج  جاز أ د  ق و  ، ) 

ظر: ( 6) ني»ان لمغ 3/24« )ا اع»(، 7 لقن ا اف  ش 2/39« )ك 7. ) 

اج»( 7) المحت ني  )مغ  »1/462. ) 

ظر: ( 8) ة»ان ون د لم م« ا ني»(، 2/492جـ 1) لمغ 3/24« )ا 7. ) 
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ةً.  الشرط الثاني: رُور   ألا يكون النائب ص 

من  ة  لا تصح نياب : ف ليه وع ؛  م قط ه حجة الإسلا فس ن ن  حج ع م ي ي ل الذ وهو 

اله ذا ح ن ه  .(1)كا

 وهذا الشرط ليس محل اتفاق بين العلماء بل اختُلف فيه على قولين: 

: القول الأول:  لوا يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه حجة قا

كن قالإسلام ن لم ي فإ لب ،  نق ؛ ا ره ج عن غي وح سلام  لإ جة ا فسه ح د حج عن ن

ية ا الن فيه ؤثر  لا ت تي  ال قهرية  الأحكام ال ن  ه م ؛ لأن ه ن حج عن  .(2)الحج له لا عم

                                                
ةُ  (1) رُور  ص الصَّ لشخ ا ء:  ا لفقه ا ح  طلا اص به في  اد  ر لم ا و  . حُجَّ يَ لَمْ  ءِ: مَنْ  ا رَّ ل ا بتَِخْفِيفِ  وَ ةٍ  لَ ادٍ مُهْمَ صَِ ب  :

يه  ل ص ع ا ن ة الإسلام، كم حج سه  نف ن  ج ع لم يح ذي  ل دين: أكثر الفقهاءا ب ا ابن ع ال  ق ن ».  عم م أ فهو 

ن  ل م شم لغوي؛ لأنه ي ل ا نى  لمع اا ذرً و ن أ لًا  فسه نف و عن ن أ ه،  ر حج عن غي من  و أصلًا،  حج  ي   «.لم 

ظر:  لعرب»وان ان ا ، 453/ 4« )لس ة»( اي لنه دين»(، 22/ 3« )ا ب ا ب»(، 2/241« )ابن ع ال لط ا ة  اي (، 2/27« )كف

لمجموع ) 1/  7ا 13 ،11 7 ،1 اع»(، 19 لقن ا اف  لنهى»(، 2/522« )كش ا لي  و ب أ ل ا ط ة »(، 2/449« )م ع لموسو ا

لكوي ا ة  لفقهي ةا  (.6-5/ 27« )تي

اد»في  وقال الشيخ عبد المحسن العباد، حفظه الله، للعب ود  ا بي د أ ن  ح سن ط )« شر ري لش والصرورة (: »19ا

 : فسرت بتفسيرين

نع أنه بمعنى التبتل وعدم التزوج الأول: بم اء الإسلام  قد ج و ة،  اني لرهب ا من  صارى  لن ا ه  لي ا ع ل م ا مث ذ وه  ،

ق ذين  ل ا ة  ث لثلا ا ة  ص ق اء في  ا ج طر، ذلك كم أف ولا  ا أصوم  أن اني:  لث ا ال  ق و ء،  ا لنس ا وج  أتز ا لا  أن  : دهم أح ال 

ال  ام، فق أن ل فلا  لي ل ا ا أقوم  أن ث:  ل لثا ا ال  ق ام، : »و أن لي و أص و طر،  أف و إني أصوم  ا  أم

ني س م لي نتي ف ب عن س ء، فمن رغ ا لنس ا وج   «. وأتز

له:  والتفسير الثاني: قو ب ود  ص لمق ا في الإسلام»أن  ة  رور ك « لا ص يُتر ن أي: لا  ان ع نس الإ د  لا يقع ، ف الحج

الحج لى  ه ع رت د ق .الحج مع  » 

ام»( 2) الأحك ح  4/3« )توضي 7. ) 



ة   61  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

هب  مذ ية (1)الجمهوروهذا  فع لشا ن: ا بلة ،(2)م لحنا ا ه (3)و وقال ب  ،

ي اع ق ،الأوز حا هبن  وإس اهوي  .(4)ر

مينواختاره من العلماء المعاصرين:  عثي نيو ،(5)ابن  لألبا ، (6)ا

ي دع ابن باز(7)والوا يخ  لش سة ا رئا ئمة ب الدا لجنة  ال اء  لم ن (8)، وع حمة الله ع ، ر

ع.   الجمي

 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

اس -1 ن عب ي  عن اب النب يْكَ ، أن  بَّ ول: لَ جلًا يق مع ر ، س

ل:  مَةَ، قا رُ رُمَةُ؟»عَنْ شُبْ شُبْ ليِ  «مَنْ  خٌ  أَ ل:  بٌ ليِ -قا ي رِ وْ قَ ال:  - أَ تَ »ق جْ جَ حَ

سِكَ؟ ل:  «عَنْ نَفْ ل: لا، قا ة  »قا نْ شُبْرُم  فْسِك  ثُمَّ حُجَّ ع  نْ ن  ح. «حُجَّ ع  واه صحي . ر

ه ن ماج ود، واب  .(9)أبو دا

                                                
اف»( 1) لمنذر )« الإشر ا ن  ب 3/3لا لباري»(، 95 ا ح  حجر )« فت  (.4/69لابن 

م« الأم»( 2) 2/1جـ 1) 34 ، جيز»( 1/1« )الو وع»(، 10 )المجم  »7/11 7 .) 

ني»( 3) لمغ ، 3/235« )ا ف»( ا ص 3/4« )الإن ل»(، 16 ا ف  ا اعكش 2/3« )قن 96. ) 

ني»( 4) لمغ .3/235« )ا ) 

لعثيمين»( 5) ا ل  ائ اوى ورس ع فت مو 2« )مج 1 /157-158.) 

قه»( 6) لف ا في  اني  لب اث الأ 11/49« )جامع تر 8. ) 

ادعي»( 7) الو ام  لإم ا قه  ن ف 2/1« )م 1 1. ) 

ة »( 8) ائم د ل ا ة  للجن ا وى  ا 5/ 11« )1 –فت 0.) 

ود»( 9) ا بي د أ نن  18« )س 11 ، اجه»( ن م ب ا 290« )سنن  ه، (3 ح البيهقي في  وصح و  ، ان نن »ابن حب لس ا

لكبرى ن في 8675« )ا لق لم ا ابن  و لمنير»(،  ا لبدر  ر في 6/46« )ا ابن حج افظ  الح و  ، بير»( الح ص  لتلخي  =« ا
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 وجه الدلالة من الحديث:

و  أ عًا  تطي مس كان  ه سواء  ر غي حج عن  أن ي فسه  حج عن ن من لم ي جوز ل أنه لا ي

نبي  ال لأن  ع؛  ستطي م ستفغير  سمعه ، لم ي لذي  جل ا الر هذا  صل من 

ستطيعٌ  ت م أن ل  ل له: ه لم يق ة،  شبرم لبي عن  فإن  ي أو لا؟  فسك  تحج عن ن أن 

عٍ  تطي مس ر  ت غي كن ن  إ و  ، رك عن غي جَّ  ح م  ، ث ولًا أ ك  فس عن ن جَّ  حُ ف عًا  طي مست ت   ؛كن

 ، فسك حج ن ن ت قبل أ ك  ن غير الحج ع ك  ز ل ترك  والقاعدةفيجو ول:  تق

َز يُن مال  ت ح الا م  مقا في  ل  صا ستف .الا ال م في المق العمو زلة   ل من

سه، ‌أن ‌يصح ‌لا » :(1)قال الصنعاني  ه من لم يحج عن نف غير يحج عن 

؛ لأنه  ه فس مه عن ن حرا ه ينعقد إ ن فإ رم عن غيره؛  أح ره أن  فإذا  أم

ره  ن غي ع ة  الني د  م تنعق ل أنها  ل على  فد ة؛  شبرم ن  لبى ع ن  د أ بع سه  ه عن نف ل يجع

ي فيه، وأن الإ ض الم ليه  جب ع قد وإلا لأو وينع فساد،  ال صحة و مع ال ينعقد  رام  ح

لقً  امط لقً ولًا مع ه ج رامه ؛ ا م إح ن  هذا لأ ، و فسه ن ن ون ع يك ره و ن غي ع ع ن يق جاز أ ف

لٌ  باط ر  لغي رام لا عن ا اد، وبطلان صفة الإح س الف ضي  لنهي يقت ، وا نهي ل جل ا ؛ لأ

أصله ن  جب بطلا  .تو

                                                
لحق في 2/489) ا د  وعب طى»(،  الوس ام  حك اني في 2/327« )الأ لشوك ا و طار»(،  و ل الأ 34/ 4« )ني 6 ،)

يق  اني في تحق لب ود»والأ ا بي د أ نن  158« )س وش9 دعي في (،  ا الو ا  د»يخن لمسن ا لصحيح  63« )ا ب 1 ي (، وشع

ق  تحقي ود»في  ا بي د أ ن  )سن  »181 1. الجميع لى  الله ع ة  ، رحم ) 

السلام»( 1) ل  6/ 1« )سب 10. ) 



ة   63  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

نه قول أكثر الأمةوهذا  ره من لم ي‌أن ‌يصح ‌لا ‌: أ ج عن غي ه يح فس حج عن ن

لأن  ؛  و لا أ ن  كا عًا  طي مست ا  لقً والتفريق في حكاية الأحوال دالٌّ  ترك الاستفصالمط

 .على العموم

ه  فس عن ن له  فع أمكنه  ذا  إ ف كان،  لإم  ا
ِّ

سنيِ ل سنة من  و أ في  بٌ  ج وا حج  ال ولأن 

وهو  ن  دَي ه  لي من ع ، ك لٌ ني نف ا الث و  ، ضٌ ر ف ل  و لأن الأ ه؛  ر عن غي ه  ل يفع ن  أ ز  ج لم ي

ع وم ه  ب بٌ  ال ا مط ل م ذلك ك وك ه،  ين دَ لى  إ لا  إ ا  فه ر ص ن ي أ ه  ن ل ك م ي ه ل قدر ب م  اه در ه 

ره  ى غي إل صرفه  لا ي ه؛ ف جب عن ا و إلى  صرفه  ن ي ج أ إلا أن هذا إنما يتم في احتا

 .المستطيع

ر  ولذا قيل: وغي يه  ل بًا ع ج وا ا كان  ذ إ فسه  حج عن ن ال ب أ  بأن يبد ر  يؤم ما  إن

 ، ره حج عن غي ؛ فجاز أن ي ليه جب ع يع لم ي مستط ن العمل بظاهر عموم ولكال

 .«الحديث أولى

ديث:  واستدلوا -2 لك بح مِ »كذ ة  فِي الْإِسْلا  رُور  ف. «لا  ص  ه ضعي وا . ر

حاكم وال د،  داو وأبو   .(1)أحمد، 

حج عن  والمراد بالصرورة في اصطلاح أكثر الفقهاء: شخص الذي لم ي ل ا

. تقدم سلام، كما  الإ ه حجة   نفس

                                                
د»( 1) أحم د  3« )مسن ود»(، 114 ا بي د أ نن  172« )س اكم»(، 9 16« )الح اء بن 44 ط ر بن ع ه عم اد إسن ، وفي  )

وهو  اوراز،  قً ا اتف ف  ظر: ضعي ان»، ان لميز عف(، 312/  3)« ا اني في  وض لب ث الأ دي لجامع»الح ا ف  « ضعي

ة»(، 6296) لضعيف ا ث  ادي لة الأح لس الجميع.2/130« )س لى  الله ع ة  ، رحم ) 
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نس»قالت اللجنة الدائمة:  للإ ز  ن لا يجو ع ه  حج ل  ه قب ج عن غير ن يح ن أ ا

ك صل في ذل الأ ه، و باس :نفس واه ابن ع نبي  ما ر ال  : أن 

ل:  قو رُمَةَ »سمع رجلًا ي شُبْ كَ عَنْ  يْ بَّ ال: «لَ ةُ؟»، ق رُمَ ليِ  «مَنْ شُبْ خٌ  أَ ال:  وْ  -ق أَ

يِ  بٌ ل رِي ل:  -قَ كَ؟»قا فْسِ تَ عَنْ نَ جْ جَ ال:  «حَ لَا، ق ال:  فْسِك  ثُمَّ »ق نْ ن   حُجَّ ع 

ة   نْ شُبْرُم   .«حُجَّ ع 

 ؟ما هي شروط النائب:  وسئل الشيخ ابن عثيمين

ه:   فأجاب يشترط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه ‌النائب ‌»بقول

لنبي إن كان قد لزمه الحج كَ عَنْ  ؛ لأن ا يْ بَّ ل: لَ لًا يقو ج مع ر س

ال:  ةَ، ق رُمَ ةُ؟»شُبْ مَ رُ خٌ ليِ  «مَنْ شُبْ أَ ل:  رِ  -قا وْ قَ بٌ ليِ أَ ل:  -ي تَ عَنْ »قا جْ جَ حَ

كَ؟ :  «نَفْسِ قال لَا،   : ة  »قال نْ شُبْرُم  نْ ن فْسِك  ثُمَّ حُجَّ ع   .«حُجَّ ع 

لنبي  ا...»، قال: ولأن ا لَيْهَ قْ عَ دَّ صَ فَتَ سِكَ  بنِفَْ أْ  بْدَ ه (1)«ا ؛ ولأن

. جوبه عليه.. ره مع و ج عن غي الح سان  ن الإ دي  أن يؤ حيح  ص ظر ال الن من   .«ليس 

  

                                                
لم»( 1) )مس بر 997«  ا عن ج  ). 



ة   65  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ا: لا ول الثاني: لقا يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه حجة قالو

يةالإسلام، ومن ثم تصح نيابته عن غيره حنف هب ال ذ ا م هذ مع (1)، و ية  المالك ، و

هة د(2)الكرا حم ول عن أ الق هذا  ي  .(3)وحك ع الجمي لى  حمة الله ع  ، ر

ث  واستدلوا دبحدي س بن  الله عب ي عبا ن النب ه ، ع أن  :

رأة  ثْعَممن جاءته ام فيِ  خَ هِ  دِ عِبَا لَى   عَ
ِ

ضَةَ الله رِي فَ إنَِّ  لله،  ول ا ت: يا رس قال ه،  تفتي س ت

ال:  نهُْ؟ ق حُجُّ عَ فَأَ أَ ةِ،  لَ حِ ا رَّ ال لَى  تُ عَ ثْبُ لَا يَ  ، رًا كَبيِ خًا  ِي شَيْ ب أَ تْ  رَكَ دْ أَ حَجِّ   .«نَعَمْ »ال

م ل ومس اري،   . (4)رواه البخ

لم وفي رواية رسول الله :(5)لمس  قالت: يا 
ِ

لله ضَةُ ا رِي فَ لَيْهِ  رٌ، عَ بِي يْخٌ كَ بِي شَ أَ إنَِّ   ،

 
ُّ

َّبِي لن ل ا فَقا هِ،  رِ بَعِي رِ  ظَهْ ى  لَ يَ عَ تَوِ يَسْ أَنْ  عُ  سْتَطِي يَ وَهُوَ لَا   ، حَجِّ لْ : فيِ ا

نْهُ » ي ع   . «ف حُجِّ

 وجه الدلالة من الحديث:

                                                
ظر: ( 1) ط»ان لمبسو م« ا ـ 2) ختيار»(، 4/151ج م« الا ـ 1) 1/1 ج 71. ) 

ظر: ( 2) كافي»ان ل د»(، 1/357« )ا لمجته ا ة  اي د ، 1/320« )ب الكا»( لس ا ة  بلغ ش  صغير بهام ل ا رح  « لش

(1/247. ) 

ظر: ( 3) ني»ان لمغ .3/236« )ا ) 

لبخاري»( 4) 1« )ا لم»(، 442 1« )مس 334. ) 

لم»( 5) )مس  »1335. ) 
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ي النب ها،  أن  هو أبو غير و ال ن  حج ع صل ،أجاز لها ال يستف : ولم 

بي ه ن ال ين  لب  ، جوز لا ي ن  و كا ل ف ؟،  م لا أ فسك  ج عن ن ح ال لكِ  بق  د س ل ق

. وقته عن  ن  بيا ال خر  ولا يؤ حال،  ال ذلك في   ، 

 ويجاب عن هذا الاستدلال:

البأن  ديث  ن ح ل: إ قا مي لقٌ،خَثْعَ ،  ية مط مة ث شبر حدي ب د  قُيِّ د  فيُحمل وق

و طل ق على المقيَّدمُ ـلا فيك ليه  ل، وع صو الأ أن كما هو مقرر في علم  نى:  مع ن ال

. فسه ن ن ره حتى يحج ع حج عن غي لا ي م  ل  المس

   

  



ة   67  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

النائب ليحج به عن الغير ولم : حُكم المال الذي أخذه ةعشر المسألة الثالثة
 .يحج هو عن نفسه

؛  فسه ن ن ج هو ع ح لم ي و ر  لغي ن ا به ع حج  مالًا لي ذ  خ أ ب قد  ئ لنا ن ا ذا كا إ

حج صار  به؛ لأن ال ى صاح ل إل ما د ال ن ير ليه أ جب ع به و ا تبرع له  ذ ، إلا إ له

ه  .(1)صاحب

ع  قال أهل العلم:»: (2) قال الشيخ ابن عثيمين ره م ن غي ج ع ولو ح

ه؛  الحج علي يرد فإن الحج يقع عن نفسه، وجوب  ئب، و النا فس  أي: عن ن

لنفقة وا دراهم  ال من  ا أخذه  لمستنيب م  .«ل

   

                                                
ني»( 1) لمغ .3/236« )ا ) 

لعثيمين»( 2) ا ل  ائ اوى ورس ع فت مو 2« )مج 1 /157-158.) 
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يحج عن هل يجوز لمن لم يحج عن نفسه لفقره أن  :ةعشر المسألة الرابعة
  غيره؟

ع قال بعض العلماء:  يدف ن  ء م ، وجا سه ج عن نف ن يح ع أ طي مست ر  ان غي إذا ك

ال،  الح هذه  في  ره  حج عن غي ن ي ج أ حر فلا  غيره؛  ج عن  حج ليح يف ال له تكال

سه؛  ل  لأن الحج غير واجب عليه لعجزه بالفقر،وإن لم يحج عن نف قو ا ال وهذ

ي   و ر أحمد م ن  ة ع اي ورو ي،  ن الثور   .(1)ع

ة  ا:وقالو ك في م لي  ص وي ر،  اع مش ل وا م  ر ح ال ى  ر ب لأنَْ ي ئ لنا رصة ل ف هي 

رار  استم توقع  هذه الفرص؛ ل مثل  إلا  لبعض  ح ل لا تتا قد  انه؛ لأنه  د إيم ويجد

رِ  م ل ع ك حج  ال ن  ي ع د ما ه ال ز ج  ه. ع

ا  ولذا قيل:؛ إلا أن هذا إنما يتم في المستطيع» :(2)«سبل السلام»قال في  إنم

فس ن ن حج ع بال يبدأ  ن  بأ هيؤمر  لي بًا ع ج وا ن  كا ا  ذ إ جب  ،ه  م ي طيع ل مست ال غير  و

ره ن غي ز أن يحج ع  .«ولكن العمل بظاهر عموم الحديث أولى ،عليه؛ فجا

ويشترط لهذا النائب الذي ناب عن »: (3) وقال الشيخ ابن عثيمين

ن غيره: ألا يكون عليه فرض   فإن كا  ، حج ض ال فر  : أي ه ‌،  رض ‌علي ؛ فإنه ‌ف حج ال

ن نا يكو ن  زئ أ يس لا يج لأنه ل أ؛  ز ج عنه لأ حج  رًا ي قي ف م  أقا لو  ف ه،  ر غي عن  عليه ‌ئباً 

                                                
وي»( 1) ا ، 4/21« )الح ني»( لمغ )ا  »5/42.) 

السلام»( 2) ل  .1/610« )سب ) 

لممتع»( 3) ا رح  لش .7/31« )ا ) 



ة   69  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

رض ‌ د ‌ف يؤ م  ا ل يًّ غن ه  عن م  أقا إن  و سه،  ف ن ن ج ع ح ال ى  د أ ي  ني الذ لغ كا و  ه ف  ، حج ال

زئه يج ه لا  فإن فسه؛  رض عن ن  .«الف

بأن  قلت: وإن كان ما ذهب إليه أصحاب هذا القول قويًّا لكن يعكر عليه:

م   برمة عا ث ش مست حدي ال نبي في  ال فإن  غيره؛  ل من  طيع و ص يستف لم 

طيعٌ  مست هو  ل  ة: ه شبرم عن  ي  لب م ن  ال نما أ إ طيع، و أو غير مست نفسه  حج عن  ي

. ره ج عن غي بل أن يح ق ه  نفس عن  حج   أمره أن ي

 الشرط الثالث: يُشترط في النائب: النية عن المحجوج عنه عند الإحرام: 

وم  لعم ه؛  فس لا عن ن ره  ئب يحج عن غي لنا ن ا ة. وذلك لأ  الأدل

ر ومنها: ديث عم اببن  ح لنبي  الخط أن ا  ، : ل ، قا

ى» نَوَ ئٍ مَا  رِ امْ لِّ  مَا لكُِ إنَِّ وَ اتِ،  نِّيَّ ِال ب مَالُ  مَا الأعَْ ه، «إنَِّ ل لفظ  خاري وال . رواه الب

م ل  . (1)ومس

.ومن الأعمال:  عنه جوج  نية عن المح ال من  ها  في لا بد  لحج؛ ف يابة في ا  الن

في نقال الشافعية لُ : لا تك فع ج  ح ال في  ة  د عبا ال لأن  ؛  حج ال في  ب  ني ست م ال  ية 

نية منه ال جبت  ئب؛ فو   .(2)«النا

  وكيفية النية:

                                                
لبخاري» (1) ، 1« )ا له لفظ  ل ا و لم»(  س 1« )م 907. ) 

اج»( 2) المحت ة  اي اج»(، 3/137« )نه المحت ني  ظر: 1/415« )مغ وان ة»(،  يتي لكو ا ة  لفقهي ا ة  لموسوع  /42« )ا

34-35.) 
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بيأن يقول: لبيك عن فلان، ويسميه -1 لك الصحا ذ قال  ما  ،  ، ك

ي  ضرة النب رُمَةَ »: بح عَنْ شُبْ يْكَ   . «لَبَّ

ه؛ فإن جهِل اسمه أو نسيه -2 ب حج  لي مال  ل ا ليه  إ م  لَّ من سَ ى ع ل ؛ لبَّ صو لح

ك بذل مييز   .(1)الت

ن إن قال خطأً: لبيك عن زيدٍ، وهو يريد الحج عن محمد -3 فلا يؤثر؛ لأ ؛ 

 . صدي فظي لا ق طأ ل  هذا خ

ة »: (2)«مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»قال في  مي تعتبر تس ولا 

بَّ  سيه ل ن و  أ ب،  تني مس ي: ال أ  ، مه اس ب  ئ لنا ل ا جه لو  ف ا،  صًّ ظًا ن به لف نا ست من ا ب  ئ ى نا

بذلك ز  ميي الت ول  ص ح ه ل به عن حج  مال لي ليه ال إ م  لَّ من س   .«ع

غير »: (3) وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز ل ج عن ا الح

، ولا  فقط ه  باسم ه، لا  ج عن و ج مية المح زم فيه تس ل لا ي ، و عنه ة  الني يه  ي ف يكف

ل أو أثناء ا رام  الإح بدء  عند  مه  لفظ باس وإن ت ه،  أو أم يه  اسم أب عند باسمه و أو  ية  تلب

ا  ارنً و ق أ ا  متعً ان مت إن ك تع  م الت م  د بح  ه،  -ذ ج ما ن  ب وا د  و دا بو  أ ى  و ا ر م ؛ ل سنٌ ح ف

باس بن ع حبان، عن ا نبي  وصححه ابن  ال جلًا ، أن  ، سمع ر

قال:  مَةَ،  رُ يْكَ عَنْ شُبْ لَبَّ ل:  رُمَةُ؟»يقو شُبْ خٌ ليِ  «مَنْ  أَ ل:  ليِ  -قا بٌ  رِي وْ قَ قال:  -أَ

                                                
ائع»( 1) د لب ، 2/213« )ا دين»( ب ا ات»(، 2/238« )ابن ع د ا الإر منتهى  رح  1/51« )ش 9. ) 

لمنتهىم»( 2) ا ة  اي غ رح  لنهى في ش لي ا و أ ب  ل ا  (.2/291« )ط

ة »( 3) ائم د ل ا ة  للجن ا وى  ا لى -فت و 1« )المجموعة الأ 1 /82. ) 



ة   71  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

نْ نَ » تَ عَ جْ جَ :  «فْسِكَ؟حَ ال ، ق لَا  : ة  »قال نْ شُبْرُم  فْسِك  ثُمَّ حُجَّ ع  نْ ن   (1)«حُجَّ ع 

. تهى  ان

، خلافًا للحج عن ذن من المحجوج عنه إن كان حيًّا عاجزًاالإِ الشرط الرابع: 

  .الميت

 ، ل وكي ل صيل ل ابة من الأ الني لا بطريق  ثبت إ حي لا ي الحج عن ال از  لأن جو

الأم إلا ب ثبت  لا ت ة  نياب ا(2)ذنوالإِ  روال سبة للحيبالاتفاق  ، وهذ ن  .(3)بال

 وعللوا ذلك بأن الحج عبادة  تحتاج إلى نية من الأصيل قبل الوكيل. 

ء ، أما الميت؛ فإنه يحج عنه بغير استئذان أهله وقرابته على الصحيح سوا

ي جنب الأ من  ث أو  يت من الوار الم عن  حج  بال ن التبرع   (4)كا

  

                                                
ود»( 1) ا بي د أ ن  18« )سن 11 ، جه»( ا ابن م 2« )سنن  ه(، 903 صحح في  و البيهقي  و ان،  ن »ابن حب لسن ا

لكبرى في 8675« )ا لقن  لم ا ابن  و  ، لمنير»( ا لبدر  ن حجر46/ 6« )ا ب ا افظ  الح و  ، ير»في  ( الحب ص  لتلخي « ا

لحق في 2/489) ا د  وعب طى»(،  الوس ام  حك اني في 327/ 2« )الأ لشوك ا و  ، طار»( و ل الأ ، 346/ 4« )ني )

يق  اني في تحق لب ود»والأ ا بي د أ نن  158« )س دعي في 9 ا الو ا  د»(، وشيخن لمسن ا لصحيح  63« )ا ب 1 ي (، وشع

ق  تحقي ود»في  ا بي د أ ن  )سن  »181 1. الجميع لى  الله ع ة  ، رحم ) 

ائعا»( 2) د 2/21« )لب 3 ، دين»( ب ا ، 2/239« )ابن ع ع»( لمجمو )ا  »7 /98 - 11 ني»(، 4 لمغ  (،5/27« )ا

ة» يتي لكو ا ة  لفقهي ا ة  لموسوع .42/34« )ا ) 

ظر: ( 3) ختيار»ان م« الا دين» (،172/ 1ج1) ب ا ابن ع ة  اشي لدر بح ا رح  2/23« )ش جيز»(، 9 1/1« )الو 10 ، )

اج» المحت ني  )مغ  »1/470 ، ني»( لمغ 3/23« )ا 4 ، اف »( اعكش لقن 3/39« )ا 7 ، ة»( يتي لكو ا ة  لموسوع « ا

(42/34. ) 

لمجموع»( 4) .7/110« )ا ) 



  72  

ة فعي الشا مذهب  ال(1)وهو  بلة، و  . (2)حنا

ز واختاره من العلماء المعاصرين: .(3)ابن با ميع ى الج ل الله ع ة  حم  ، ر

اسواستدلوا  ديث ابن عب جل النبي  بح تى ر ال: أ ،  ، ق

ه:  تْ فقال ل ات  ا م  إنَِّه  ، و  تْ أ نْ ت حُجَّ ر  دْ ن ذ   إنَِّ أُخْتيِ ق 
ُّ

َّبِي لن فَقال ا  ، :« ْل و

يْن  أ كُنْت  ق   ا د  يْه  ل  ان  ع  ل:  .«اضِي هُ ك  قا  ، نَعَمْ  : ءِ »قال ا ضَ ِالقَ ب قُّ  حَ أَ فَهُوَ  لَله،  قْضِ ا . «فَا

اري  .(4)رواه البخ

 وجه الدلالة:

هه  -1 ؟  تشبي م لا أ ها  وارث أهو  له  ص ف ست نه لم ي إ ن، ثم  ي دَّ بال له 

ميت،  حج عن ال لى صحة ال ل  وقد تقرر في الأصول:فدل ع فصا لاست أن عدم ا

ي  النب زلة ا من  من ل  زَّ يين القول  .(5)لعموم 

ت  -2 مي ال أ  ويبر رث،  لوا ن ا ِذ إ ر  غي ب ه  دَين ء  ضا بق ع  أن يتبر ز  جوا لى  اس ع قي ال

 .(6)به

                                                
لمجموع»( 1) اج»(، 7/110« )ا المحت ني  ني )« مغ بي .1/469للشر ) 

ات»( 2) اد لإر ا رح منتهى  بهوتي )« ش ل ر: 1/519ل ظ يُن و كبير»(،  ل ا رح  لش امة « ا د قُ بن  ا ين  لد ا س  لشم

(3/183. ) 

باز»( 3) ابن  وى  ا ع فت مو .16/404« )مج ) 

لبخاري»( 4) 6« )ا 321. ) 

ان»( 5) لبي ا اء  .4/323« )أضو ) 

لمجموع»( 6) .7/110« )ا ) 



ة   73  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ه -3 صدقة عن ل ى صحة ا ل س ع  .(1)القيا

لا » فقال في مسألة الاستئذان من الحي: (2)أما الشيخ ابن عثيمين 

ذا ‌عن ‌تحج ‌بأس أن  ق‌ه مست الحج في ال لى  رته ع قد من  س  لذي أي لول ا بل، المش

الأولى أن تستأذن منه لتكون نائباً عنه قائماً مقامه في أداء النسك، وإن لم ولكن 

نبي تفعل؛ فلا حرج ال ن  أباها  ؛ لأ ن  ت: إ قال ي  ة الت رأ سر الم ف يست م  ل

قل:  ة، لم ي ل راح ى ال ل ب ع الركو طيع  ده في الحج لا يست ا ى عب ل لله ع ريضة ا أدركته ف

ز يجو ه  ى أن ل هذا ع ل  د ؟ ف منه ت  ستأذن اء  هل ا د في أ ره  ن غي ب ع ينو ن  ن أ نسا للإ

ن ذ ستأ ضل أن ي لكن الأف ه،  ستأذن من ي لم  إن   .«النسك و

 في شروط النائب: لخلاصةا

، بالغًا، عدلًا، ثقةً  ،أن يكون النائب وهو الوكيل عن الأصيل: مسلمًا -1

ا  .عاقلًا، حرًّ

حجة عن نفسه أن يكون النائب وهو الوكيل عن الأصيل: قد حج  -2

ذا كان نائبًا في الحج، وأن يكون قد اعتمر العمرة الواجبة إذا كان نائبًا الإسلام إ

 .في العمرة

 النية عن المحجوج عنه عند الإحرام. -3

                                                
اع»( 1) لقن ا اف  .2/397« )كش ) 

لعثيمين»( 2) ا يخ  لش ل س  و  (.23/ 2« )در
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؛ ن يقوم بأعمال الحج أو العمرة على أتم وجهأالنائب يجب على تنبيه: 

جبا ووا دي أركانها  تهاتهفيؤ تحبا لسنة ا ومس ا لكتاب و وفق ا لى  اع ع ط مست ، قدر ال

مرةو أو الع لحج  ا ت  ظورا د عن مح اءيبتع لم الع ف  ج عن خلا خر ئل  ، وي ا س الم في 

يها ف ف ل وجه المخت ل  لى أكم ه ع كون حجه أو عمرت لله حتى ي شاء ا  .إن 

   



ة   75  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

 سن أين يُحرم النائب بالحج أو العمرة؟: ةعشر الخاسسة سألةالم
د ل اختلف أهل العلم  دَّ ه في المكان الذي يخرج منه النائب إذا لم يُح 

 مكان بعينه يخرج منه، وذلك على أقوال:

لوا القول الأول:  .: يحج النائب من حيث وجب الحج على المنوبقا

ب منو لد ال من ب حج  ئب ي النا الحج في بلده؛ ف ليه  جب ع ن و  .فإن كا

ب  ئ لنا ا عاء؛ فإن  كن في صن يس ليمن و أهل ا ج عنه من  جو لًا، المح كان مث فإن 

ن اليم من  ه  ديدً  ،يحج عن ح عاء ت من صن ا. و هكذ  ا، و

ماتوقد مات وإن لم يكن له وطن   حيث   .؛ فمن 

ا  جبً وا قات  مي ال لى  إ لد  الب عي من  لس ن ا لو جع ل ي و الق هذا  حاب  أص لأن 

ضى ه ،يُق ات دٌ لذ صو حج ،كأنه مق مال ال  .(1)كبقية أع

ن حس ال قول  إسحاق(2)وهو  ية(3)، و حنف وال ل(4)،  ية في قو المالك و  ،(5) ،

بلة  . (6)والحنا

                                                
ات»( 1) اد لعب ا اء  ض :« ق .362)ص ) 

ني» (2) لمغ .5/39« )ا ) 

ني» (3) لمغ .5/39« )ا ) 

ط» (4) لمبسو ، 3/156« )ا ير»( د لق ا رح فتح  لمحتار»(، 3/75« )ش ا رد  لمطبوع مع  ا لمختار  ا لدر  « ا

ختيار»(، 2/605) )الا  »1/172. ) 

اني» (5) ق لزر ا رح  ش ة مع  لمطبوع ا اني  لبن ا ة  اشي قي»(، 1/245« )ح لدسو ا ة  اشي .2/227« )ح ) 

ني» (6) لمغ كافي»(، 5/39« )ا ل ، 1/386« )ا دع»( لمب 1/3« )ا اف»(، 86 ص 3/40« )الإن 9 = ف »(،  ا  =كش
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 القول بما يلي:واستدل أصحاب هذا 

م ،القضاء يحكي الأداءأن -1 صيا ال صلاة و ضاء ال  .(1)كق

ه  النائب يقوم مقام المنوب عنهأن  -2 دى عنـ جب أن يؤ يه في ل جب ع فيما و

جب حيـث و ـن (2)مـن  ج م خـر ه ل فسـ ج بن لح ج ل خـر ـو  ه ل عنـ ج  لمحجو ا ، ف

لده ن ب كون م ن ي جب أ ه ي اج عن حج الإ ك في  كذل لـده، ف  .(3)ب

د ي  الذ م ولعل  نه عنه أ ب  منو ال من بلد  ج  رو ب الخ بوجو لقول  إلى ا هم  عا

من  ج  الح في  ل  الما ق  ، فإنفا نية ا بد نه ب كو ى جان ة إل مالي ة  د عبا ج  الح رون  ي

من  ه  حجاج قة من إ كثر نف وب عنه أ من د ال ل ب من ب ئ لنا ج ا خرا وإ مة،  صد المه المقا

دون ذلك  و  قات أ م –المي ل  .(4)والله أع

ي ن ميقات المنوب عنهيحج عنه مقالوا: القول الثاني:  ل ، وهو أحد قو

كية مال فعي(5)ال لشا ختيار ا وا ة(1)،  ل حناب عند ال ول  سلام (2)، وق الإ شيخ  ختاره  ، وا

ة تيمي ع.(3)ابن  الجمي لى  لله ع حمة ا   ، ر

                                                
اع لقن ، 3/96« )ا ا»( ى  رح منته اتش اد لنهى»(، 2/4« )لإر ا لي  أو ب  ل ا ط .2/284« )م ) 

اع»( 1) لقن ا اف  ،2/393« )كش ني» ( لمغ ات»(، 5/39« )ا اد الإر ح منتهى  .2/4« )شر ) 

كافي»( 2) ل ة )« ا دام ق 1/3لابن  86. ) 

ط»( 3) لمبسو ائع»(، 4/156« )ا صن ل ا ائع  د ختيار»(، 2/222« )ب ات»(، 1/172« )الا اد الإر تهى  رح من « ش

(2/4. ) 

ظر: ( 4) ات»ان اد لعب ا اء  ض :« ق .362)ص ) 

اني»( 5) ق لزر ا رح  .1/245« )ش ) 



ة   77  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ب  بمعنى: ئ لنا ن ا فإ لًا؛  مث ض  ريا ل كا  ، جْدٍ نَ ل  أه ج عنه من  و ج ح م ال ان  إن ك

جدٍ  ل ن أه قات  من مي حج  رنُ ي وهو ق ا ،  نازل في  جْدٍ الم من ن ف، لا  ئ ا  لطا نفسه

ول؛  قول الأ حاب ال لأن فهذا القول أخف من القول الأولكأص ا ؛  هذ اب  أصح

ه  ر غي ب د  صو مق ل ال ص ح لو  ف  ، ته لذا دًا  صو مق ات  ميق لى ال إ عي  لس لوا ا جع لم ي ول  الق

ى  .(4)كف

 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

ـا-1 ول أفع فأ ت،  قا المي من  لا  إ شرعاً  أ  يبد لا  ج  الح سفر  ا أن  ، وم نه ج م الح ل 

لاة  ص ال إلى  اء، و لب الم ة بط طهار ال إلى  صل  يتو ما  ه، ك ي إل صل بها  يتو فة  مسا قبله 

ل  ا من أفع ولا  طهارة  ال ال ن أفع ك م يس ذل قت، ول الو قبلة و د في ال تها بالاج

ة .(5)الصلا اية بغ ليس  و لة  سي و ه  لِّ ح من م ت  يقا م إلى ال سعي  ال ك  كذل ف  ؛ 

فَهُنَّ »: لما وقَّت المواقيت قال   .. ِنْ  . هِنَّ م لَيْ أَتَى عَ مَِنْ  وَل  ، هُنَّ لَ

لِهِ،  أَهْ ِنْ  هُ م لُّ مُهَ فَ  ، نَّ نَهُ و دُ كَانَ  مَنْ  فَ ةَ،  رَ مْ العُ وَ جَّ  حَ ال يدُ  رِ نَ يُ كَا مَِنْ  نَّ ل لِهِ أَهْ رِ  غَيْ

                                                
وي»( 1) ا ع»(، 5/25« )الح لمجمو 7/1« )ا 10. ) 

اف»( 2) ص .3/409« )الإن ) 

قه»( 3) لف ا ة في  د لعم ا رح  25/ 2« )ش 5.) 

ظر: ( 4) ات»ان اد لعب ا اء  ض :« ق .362)ص ) 

وي» (5) ا وع»(، 5/25« )الح المجم لمطبوع مع  ا ذب  لمه ني»(، 7/109« )ا لمغ ف»(، 5/39« )ا ا ص « الإن

(3/409. ) 



  78  

هَْا مِن ونَ  لُّ يُهِ ةَ  مَكَّ لُ  أَهْ ى  تَّ حَ اكَ  ري«وَكَذَ خا الب اس، ومسلم . رواه  ب  عن ابن ع

(1). 

رتبا . فالا إلا قات ليس  و المي ما ه لعمرة إن و ا اد الحج أ من أر ني ل مكا ال  ط 

ا: القول الثالث:  م يُحرِم النائب عن المنوب من ميقات نفسهقالو رِ ح ي: يُ أ ؛ 

سم من  قا بن ال قول ا و  وه رة،  م و ع أ ج  ح ب نه  فسه م م هو لن رِ ح ي يُ الذ ات  ميق من ال

كية مال  .(2) ال

ا: القول الرابع:  الو ، بلد الذي وقعت فيه الإجارة والعقديُحرِم مـن ميقات الق

اً ض ة أي لكي قول للما  .(3)وهو 

ن  م م رِ ح ب يُ ئ نا ال فإن  د؛  ل ب ي  أ في  منوب  وال ب  ئ لنا ا بين  ق  فا ل الات ص ح ذا  فإ

ن  م ج  كة؛ فيح في م ئب  لنا ، وا وب المن ب و ئ النا ين  تفاق ب الا صل  ذا ح وإ د،  ل لك الب ت

. ر مكة ن غي ه م ج عن جو ن المح ولو كا ة،   مك

أن المعتبر في هذه المسألة هو مكان النائب لا مكان  م:والراجح، والله أعل

ن المنوب ع ظر  ن ال غض  ، ب عكس جل وال ن الر رأة ع الم يز حج  ا نج نن رى أ ألا ت  ،

رٌ  م أ ا  وهذ  ، ب ئ لنا ع ا نو ار  تب : اع ى نث الأ فإن  بير؛   ك

                                                
لبخاري» (1) 1« )ا 454 ، له لفظ  ل ا و  ، لم»( 1« )مس 181. ) 

ل»( 2) صي التح و ان  لبي .3/403« )ا ) 

ل»( 3) لي الج ح  ن ظر: 2/203« )م وان ة»(،  ة مقارن فقهي ة  اس الحج در ة في  ب ا لني الله « ا د  ن عب ب م بن عمر  اس لب

ضي )ص:  ا  (.116-109ق



ة   79  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

جل. يطخِ م  ـللا تتجرد عن ا -أ الر عن  حجت   إن 

لك  -ب لكذ م  هي نا تترك الرَّ سعي، و ال في  ف و لطوا ن في ا ك جل، ل الر ن  ة ع ئب

ترك  ولا ي  ، أة ر حج عن ام إن  لَ  مَ رَّ ال لُ  ج ر يترك ال ولا  ر،  مو الأ ه  ا هذ نه ط ع تسق

. رأة ن حج عن ام لق إ  الح

ذلك -ج ا  :ك إليه فر  ة لو سا مك ن  ج م ح منه ال ح  ص ه ي ج عن جو فإن المح

من  ما  قاته وإن لده ولا من مي ب الحج من  نشئ  ي هو هنا لم  الحج، و د  لحاجة ثم أرا

ك ي كذل ة، و ئب.مك لنا في ا  قال 

ت؛  -د ظورا المح عل بعض  ف أو  لحج  ت ا جبا بعض وا ئب  لنا ك إن ترك ا كذل

هو  ئب-لزمه  . -أي: النا ت تبعا حمل ال  ت

 إذًا: العبرة بحال النائب ونوعه ومكانه لا بحال المنوب.

ه  قول ذلك  اقيت:  صلى الله عليه وسلمك المو ، »في  هُنَّ فَهُنَّ لَ يْرِ ...  يْهِنَّ مِنْ غ  ل  نْ أ ت ى ع  لِم  و 

اكَ هِنَّ أ هْلِ  كَذَ وَ لِهِ،  أَهْ هُ منِْ  لُّ مُهَ فَ  ، نَهُنَّ و دُ انَ  مَنْ كَ فَ رَةَ،  مْ لعُ وَا حَجَّ  رِيدُ ال مَِنْ كَانَ يُ ل

ا ِنهَْ ونَ م لُّ ةَ يُهِ لُ مَكَّ أَهْ ى  خاري. «حَتَّ الب مسلم رواه  باس، و  .(1) عن ابن ع

 وجه الدلالة:

                                                
لبخاري» (1) 1« )ا 454 ، له لفظ  ل ا و  ، لم»( 1) «مس 181. ) 
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له  لِهِنَّ »: قو أَهْ رِ  غَيْ ِنْ  جدي«م الن أن   : رَّ  : بمعنى ا م ذ ى  إ ل ع

ات ميق أهل هذا ال ن من غير  ا ة، وإن ك مر الع أو  الحج  د  ليمن وأرا أهل ا قات   ؛مي

رة. م و ع أ ج  ح ب منه  م  رِ ح  فإنه يُ

ه »: (1) رحمن السعديال عبدقال العلامة  الذي لا شك في صحيح  ال

من بلد المنوب عنه، ولا أبعد منه، بل يجوز من -النائب-لا يلزم أن يكون أنه 

ا مكة أقرب منه ومن وم ك،  ب ذل إيجا لى  دليل ع ولا  ة،  رعي الش دلة  هر الأ هو ظا ، و

ضٌ  و منق ل  لي لتع ن ا ه م ب تُدل  به اس دلال  الاست تم   .«لا ي

ن وسئل أيضًا ة  ، ع حج في  ره  ب عن غي ن نا ب لم حا الأص ترط  اش

سلام ا  :الإ هذ فهل  كة،  ه عن م بعد من أو بلد أ  ، نه نوب ع الم ن بلد  رم م ن يح أ

؟  وجيه

شترا»:  فأجاب حاب أما ا الأص في  ط  غير  ئب عن ال لنا أن ا

لده من ب ة  إلى مك بعد  أو بلد أ ه،  من بلد إلا  لإسلام لا يصح  ول  ؛حجة ا ق و  فه

 . ضعيف لا دليل عليه

إلى  لده  سعي من ب نه ال ع وب  المن جب على  ان ي ك له أنه  تدل  اس ية ما  وغا

أنه دف  صا لو  ه  وب عن من إن ال ف ؛  ا دًّ ج يف  ضع دلال  ست الا ذا  وه  ، له هذا مث و ج،  ح  ال

و  وه مكة  كان ب و  ل ل لده، ب كة من ب ى م إل أقرب  لد  حج كان في ب ى ال إل عي  لس وقت ا

                                                
ظر:  (1) لكين»ان ا لس ا ج  ص:« منه ة»(، 117) لي الج ات  لمختار )ص: «ا ة»(، 64،  دي لسع ا وى  ا لفت )ص: « ا

174 ،1 75. ) 



ة   81  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ل ك المح إلا في ذل صل  م تح ة ل لني لكن ا ، و حج لده ال ن ب م ينو م فإنه لم يقله  ؛ل

بها.  أحد: ى  ئبه أول فنا ي بها؛  ينو لده ل وع إلى ب رج ليه ال جب ع  أنه ي

فإ ة؛  عي ر لش ة ا دل الأ ات  وم م ف لع خال ول م الق ا  فهذ ضًا  أي ي و ب ن الن

 ه ة في ب نيا ال رطا  ،أجاز  ن ش و كا ول ه،  من بلد ون  يك ن  ط أ يشتر م  ول

ه.  ن بيَّ  ل

ضًا أي رام :و هو الإح رض إنما  ف ال جب و لوا ،  ،فإن ا حج ل ال فعا من أ عده  وما ب

وب.  ى الوج ل ه، أي: ع يدل علي ما  عده فلم يأت  ما ب قبله و  وأما 

ول الق ولٌ  :وهذا  صحاب  ق الأ عض   اهـ.  «وهو الذي نختارهلب

 بازبن  الله بن عبد عزيزال عبدبرئاسة الشيخ وقد سئلت اللجنة الدائمة  ‌‌

(1)  حج ن ي بأ ر  خ صًا آ خ ش لف  يك ن  أ يد  ر وي ا  قي ري ف أ في  سكن  ي ص  خ عن ش

وهل   ، مكرمة ى مكة ال إل يقيا  فر من أ دم  القا ج  حا جرة ال ه أ ع ل ، هل يدف أمه عن 

؟ ا ص منه ينق أن   يجوز له 

م » فأجابت: قي ن ي ر أ ذكو الم خص  ش ل ز ل جو ت ي قا الث ن  ها م أو غير ة  من مك

حج عن  ت ‌إذا ‌أمه ‌من ي ان فاةً ‌ك زةً ‌أو ‌ متو ج اشرة ‌عن ‌ عا لكبر سنٍّ ‌الحج ‌مب ا؛  سه بنف

رٍ  ج أ ب ه،  ؤ ر ب جى  ر لا ي ض  ر و م لٍ  أ لي رٍ  ق كثي و  جرة أ أ بدون   .«أو 

                                                
ة »( 1) ائم د ل ا ة  للجن ا وى  ا لى -فت و 1« )المجموعة الأ 1 /80. ) 
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يْثُ »:   ، عند قول صاحب الزاد(1) وقال ابن عثيمين مِنْ ح 

نْهُ  يُجْزِئ ع  ب ا و  ج   :«و 

ل» ن «من حيث وجبا»ه: قو مستنيب أ جب على ال و لذي  ان ا المك ، أي: من 

ه هب -يحج من المذ هو   . -وهذا 

ب  فمثلًا: مدينة، يج حج وهو في ال ال ليه  جب ع وو نة،  لمدي ا أهل  إذا كان من 

من  ئباً  نا قام  و أ ل ، ف بد ولا  نة  ي المد ن  ئب م النا م  يقي فإن  «رابغ»أن  ؛  ات ميق من ال

ئباً  نا أقام  ولو  زئ،  لا يج لد ذلك  ب ال من  مه  جب أن يقي في لى،  و اب أ من ب كة  ن م م

. يه ف حج  ه ال جب علي ي و  الذ

،  والعلة: نة دي الم مكانه من  فسه لحج من  حج لن د أن ي جل لو أرا أن هذا الر

ه،  نائب لك  نه وهذا القول ضعيففكذ لأ ؛  لده ن ب ج م لزمه أن يح ي ما  منيب إن ال ن  ؛ لأ

الا إلا ب مكة  لى  صل إ وي ة واحدة،  و خطو كن أن يخط يتم .لا  لده ق من ب طلا  ن

ة  راس ا لد إمّ  ، ج ح ر ال غي ض  ر لغ ا  يه إل ر  ف سا د  ة ق مك في  ب  مني ا ال هذ ن  أ و  ذا ل وله

هب  ذ : ا قول و ن ه ذلك أ بيح ل ة، هل ن مك من  ض  رم بالفر د أن يح م أرا ، ث ها أو غير

بٌ  ج وا ج  ح ال و ة،  دين م ل ال ه أ ن  ك م نة؛ لأن دي م ؟ إلى ال ينة مد في ال ليك   ع

. ة م بالحج من مك حر أن ي أس ب ل: لا ب  نقو

                                                
لممتع»( 1) ا رح  لش  (.34-33/ 7« )ا



ة   83  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

نة مدي ب من ال ئ لنا م ا ر ح أن ي بأس  ذًا: لا  ة  ،فإ مك إلى  نة  مدي سعي من ال ال و

ه ر لغي دٌ  صو سعي مق ما هو  إن و  ، اته لذ دًا  صو عياً مق يس س إلا  ؛ل حج  ان ال مك لعدم إ

. ة دين الم  من 

أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من : فالقول الراجح

 .«لغيره لك؛ لأن السعي إلى مكة مقصود  يحج عنه من مكة، ولا حرج عليه في ذ

   
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إذا اشترط النائب عل  المنوب الإحرام سن سيقات بلده؛  :ةعشر المسألة الساد(ة
 فيلزسه.

كى (1)اتفق أصحاب المذاهب الأربعة من ح ومنهم  ن (2)الإجماع،  على أ

ر مستأج ل-ال موكَّ -الأصي ال هو  و ه،  ر جي د لأ حد ذا  إ انَ ،  مك ال ج،  ح ال ب ذي  ل  ال

ةً يحج من في نفقة كا ال ت  كان ن  إ  ، ذلك ه  زم ى ه؛ ل ل ون ع لم المس ه، و شترط علي ه ا ؛ لأن

 شروطهم. 

ن  مثاله: م م  رِ ح ن يُ أ ب:  ئ نا ال لى  ط ع اشتر و ن؛  م لي ل ا أه ن  ب م مني ن ال ذا كا إ

، وهو ) ليمن أهل ا قات  .يلملممي ه اشترط علي ه  ذلك؛ لأن لزمه  ؛ في ) 

   

                                                
ير»( 1) د لق ا رح فتح  لمحتار»(، 3/76« )ش ا رد  لمطبوع مع  ا لمختار  ا لدر  ل»(، 2/604« )ا لي الإك « جواهر 

(1/234 ، قي»( لدسو ا ة  اشي 2/17« )الأم»(، 2/227« )ح ات»(، 6 اد الإر تهى  ح من .2/5« )شر ) 

ئق»( 2) ا الحق ين  2/8« )تبي 7. ) 



ة   85  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ة فيُحرم سن أي سيقات إذا لم تكن نفقة النائب كافي: ةعشر المسألة السابعة
 شاء.

ا فقد اتفق أصحاب المذاهب في المعتمد من مذاهبهم  ذ صي إ المو أن  على 

ان مك ي  أ م من  سلا جة الإ ح عنه  حج  إنه يُ ف حج؛  يف ال ال لتك يًا  ف كا له  يكن ما  ،لم 

من  أو  م،  لشا أو من ا راق  ن الع م أو  ن  اليم من  نه  ج ع حجو ، والم من مكة ان  وإن ك

ن ي جهة كا  .(1)أ

 ا يلي:واستدلوا بم

ريرة-1 ن أبي ه ول الله ع رس ال  : ق ال ا »:  ، ق ِذَ فَإ  . ..

... تُمْ، طَعْ ا اسْتَ هُْ مَ تُوا منِ فَأْ ءٍ 
ْ

ِشَي ب مْ  رْتُكُ ليه«أَمَ فق ع  .(2). مت

 وجه الدلالة:

ا  هذ إلى  صار  فإنه يُ فقة؛  لن لغ ا تب ث  حي إلا من  حج  ال اء  د أ ز عن  ج مع الع ف

ع و  ه ل فإن ة؛  الصلا ، ك تطاع مس ه ال ع؛ لأن ، الموض سًا ال ج ا  داه أ مًا  ئ ا قا ئه دا أ عن  ز  ج

ا  .(3)وهكذ

                                                
ظر:( 1) ط» ان لمبسو )4/156« )ا اج»(، 3/157(،  المحت ة  اي ني»(، 6/89« )نه لمغ اف»(، 5/40« )ا ص « الإن

(3/410 ، لمطبوع مع »( ا لمختار  ا لدر  لمحتارا ا ل»(، 2/605« )رد  صي التح و ان  لبي 5، 4/47« )ا ية »(، 3 اش ح

قي لدسو ل»(، 2/227« )ا لي لج ا ب  اه ات»(، 4/9« )مو اد لإر ا رح منتهى  ، 2/5« )ش ل»( لي الإك « جواهر 

(1/234 ، بي»( القليو ة  اشي ، 3/173« )ح كافي»( ل اع»(، 1/386« )ا لقن ا اف  ، 2/393« )كش هى »( منت رح  ش

ات اد ول»(، 2/4« )الإر أ ب  ل ا ط لنهىم ا ا»(، 2/286« )ي  ابة فيه لني ا و ات  اد لعب ا اء  ض .361)ص:« ق ) 

لبخاري» (2) لم»(، 6858« )ا )مس  »133 ة (7 ير بي هر أ  . عن 

كافي» (3) ل .1/386« )ا ) 
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كاة -2 لزمه، كالز جب ف وا عض ال ب أداء  ى (1)إنه قدر على  ل إلا ع قدر  ، إن لم ي

. ؤه أدا زمه  ؛ ل ضها  بع

ى  -3 ل يته ع وص ل  م ح فتُ ؛  ركن ن ال مته م ذ اء  ر ب إ هو  وصية  ال ب ي  موص د ال را إن م

نها طلا عًا لب من ن؛  مك  .(2)ما ي

بتغ -4 و ا حج ه ن ال د م المقصو ة إن  صي الو ة  مثاب كون ب ؛ في لله ة ا اء مرضا

كان قدر الإم فذ ب دقة؛ تن ص  .(3)بال

   

                                                
ني» (1) لمغ .5/40« )ا ) 

ائع» (2) صن ل ا ائع  د .2/222« )ب ) 

ط» (3) لمبسو )ا  »4/157. ) 



ة   87  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

إذا كان المسلم قد حج عن نفسه حجة الإ(لام ثم أراد : ةثاسنة عشرالمسألة ال
 ه؟هل الأفضل أن يجعلها لنفسه أو ينوي بها حجة لغير ،أن يحج حجة أخرى

حج عن ن ة ال ض دى فري م الذي قد أ ل لمس ى ل ول ضل والأ ن الأف حج ع أن ي فسه 

ةً  ل ف ه نا يثار  نفس الإ ن  ؛ لأ اء الأحي ات و لأمو ا ته  اء لقراب دع ال من  يكثر  و غيره،  لا عن 

ند  هٌ ع و ر رب مك يةالجمهوربالقُ قه اعد الف و الق ر في  هو مقر ما   .(1)، ك

صر »: (2)«عمدة القاري»قال في  د اقت ضي ‌وق ى ‌في ‌القا ل ء ع ا لم الع ل عن  النق

بخلاف ما  ب،  القر ثار ب رٌ كراهة الإي كثي مه  ر  يتوه يثا الإ رم  س أنه يح النا من 

 .«بالقرب

ان ‌هل »: (3)وقال ابن عثيمين  نس ل ‌أن ‌للإ ان الفاض ره في المك ي يقدم غ

هٌ  و ر إن هذا مك ف:  ؤل م قول ال ضول؟ ي ف م ان ال مك ال لى  إ ر  خ من ويتأ ما فيه  ؛ ل

ا  هذ و ب،  ر القُ ب ار  يث بى؛  ،صحيحالإ القر ره ب ر غي يوث أن  ان  لإنس ي ل غ ينب لا  عني:  ي

حدًا لأ أ و  أ ه  با أ ر  أن يؤث ل  أكبر مث حة  ل ص ذلك م ى  ل ب ع رت ت ذا  إ لا  إ ا  يه إل ج  حتا نه سي

لٍ  ا م ب س  نا ال ى  ل لٌ ع ض ف ؤثِ  له  أن ي د  ري وي  ، هذا ه  أشب ما  و  أ لمٍ  و ع له أ جيعاً  تش ره 

رِ  يع هذا  ف ؛  ه ر ضلولغي ا من الف ضل  جعله أف لمفضول ما ي  .«ض ل

                                                
اد» (1) لمع ا اد  4/ 3« )ز 42 ، لباري»( ا ح  ب )« فت ن رج ب ظائر( »211-208 /8لا لن ا و ه  ا يم « الأشب لابن نج

ظائر»(، 101)ص: لن ا و ه  ا طي )ص:« الأشب لسيو 1ل 17 . ) 

لبخاري» (2) ا يح  ح صح اري شر لق ا ة  د  (.196/ 21« )عم

ة» (3) دام ق كافي لابن  ل ا لى  ن ع ابن عثيمي ات  يق ل .229/ 2« )تع ) 
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 :الإيثار بالقُرب على نوعين»: (1) أيضًا وقال

ه بها‌الإيثار ‌يجوز ‌لا ‌فهذه ‌ الواجبة:‌القُرب ‌ول: النوع الأ لٌ مع ج : ر اله مث و  ،

حدٍ  وا ل  جُ ء ر ضو ي لو يكف ء  لذي معه  ما ه ا صاحب غير وضوء، و ى  ل هو ع ط، و فق

ن  كو نه ي ماء؛ لأ ذا ال به ؤثر صاحبه  ال لا يجوز أن ي ه الح في هذ وء؛ ف غير وض على 

ء،  ما بال الطهارة  هو  ليه، و جباً ع .فالإيثار قد ترك وا   في الواجب حرام 

اء  وأما الإيثار بالمستحب: لم ض الع ح بع صر بل  بغي،  لا ين ه  ه أن في صل  فالأ

كن ب، ل ر ه القُ عن هذ ة  رغب في  أنه  يد  رب يف لق با ه  ار ث إي إن   : وا ال وق  ، هة را  بالك

ثل  الصحيح م س،  لا بأ لحة أن يؤثر؛ ف ص الم ضت  إذا اقت ر، و يثا الإ ولى عدم  أن الأ

ني و لثا صف ا ون أبوه في ال ال أن يك رج ال رف أن أباه من  ل، ويع الأو الصف  هو في 

دم  ضل أن تق الأف ول:  د، فهنا نق الول مهم  قد إذا لم ي شيء  وسهم  ون في نف يك ذين  ال

ضل  الأف ر؛ ف لأمو هذه ا م مثل  ه تهم ذين لا  ال بين  طي ال باء  من الآ ان  إذا ك أما  دك،  وال

لعا سبة ل بالن وكذلك  ني،  الثا الصف  ه في  ن والد ا ولو ك ه،  كان في م بقى   .«لمِأن ي

هل »: بازبن  الله بن عبد عزيزال عبدوسئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ 

ين  ف متو ه ال ب قار أ د  ح ك لأ ذل ي  نو و ي أ عًا  طو ه ت فس حج لن ل ا ر  را تك ان  نس للإ ل  ض ف الأ

جة  ه، والح فس : سنة يحج لن ي ين؟ أ السن بعض  جزين عن الحج  العا اء  أو الأحي

. دهم ا لأح ويه ليها ين  التي ت

                                                
لمفتوح» (1) ا اب  لب ا اء  )لق  »35 /28.) 



ة   89  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ضل أ» فأجابت: ره الأف فسه ولغي دعو لن ل، وي نه الأص ه؛ لأ فس حج عن ن ن ي

ج  ح ما لم ي أو كلاه ديه  ان أحد وال إذا ك إلا  سلمين،  الم ئر  ب وسا قار الأ من 

د  عن ا  م ليه إ ا  انً حس إ و ما  به ا  ِرًّ ب ه،  نفس عن  ه  ج ح بعد  ما  نه ع حج  ن ي أ له  ف ة؛  ض ري الف

يس له  ول ة،  ى حد ل ل واحد ع ن ك مر ع و يعت حج أ أن ي ى  ل ت، ع المو أو  ز  العج

لا حججمعه مرة و بع  . (1)«ما 

ن والتفصيل والتأصيل  قلت: ثيمي يخ ابن ع لش خنا ا ره شي ذك لذي  في ا  ،

رب  بالقُ ثار  لإي ة ا أل  .هو الأقرب في الحج وغيرهمس

جة  ومن المستثنيات في الإيثار بالقُرب: يحجا ح اه وهما لم  د ال توفى و من 

. ن لدي ا الو د حق  أك ما لت عنه يحج  ن  لى أ الأو فإن  سلام؛   الإ

   

  

                                                
ة » (1) ائم د ل ا ة  للجن ا وى  ا .66-65/ 11« )1 –فت ) 
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 : هل للنائب بالحج نفس أجر المحجوج عنه؟ةتا(عة عشرالمسألة ال
 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: قالوا: النائب بالحج له نفس أجر من ناب عنه، إذا صحت 

 النية.

د»: (1) قال ابن حزم لسعي لت  ال: ق نه ق ود، أ ا بن  عن دا مسيب: يا أب ال

: جر ا الأ لأيهم  ، لى  محمد عا ن الله ت إ د:  عي ل س فقا ؟  نه ج ع جو ح م ل م ل أ ج  حا لِْ أل

. عًا مي ج ا  م له  واسعٌ 

د  قال أبو محمد ابن حزم:   .«صدق سعي

ن »: (2) وقال ابن بطال ن أعا ه أن كل م من الفق ه  : وفي الطبري ل  وقا

ِرٍّ  ب ل  م ى ع ل مناً ع : مؤ امل الع مثل  جر  ليه أ ين ع للمع  ف

سول  أخبر الر زيًا‌جهز ‌من ‌أن  وإذا  ، ‌فقد ‌ غا  غزا

ه،  صوم لى  ه ع و قوا أ مًا  ئ صا ر  فط من  لك   فكذ

ا أو معتمرًا بما يتقوى به على حجه أو عمرته ى  وكذلك من أعان حاجًّ حت

جره.  فله مثل أ ه؛  مام ى ت ل ك ع  يأتي ذل

                                                
لى» (1) .39/ 5« )المح ) 

لبخاري» (2) ا حيح  رح ص ال )« ش ط ب 5/5لابن  1.) 



ة   91  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ل  الباط ى  ل لبه ع ه حتى يغ مال أو ب ه  فس لله بن حقوق ا ن  يء م ما يج فإن ان  أع ومن 

ئم، ثم ك القا جر  فله مثل أ ة؛  البرذلبمعون مال  ئر أع . ك سا تهى   ان

ة » :(1) إبراهيمبن  وقال الشيخ محمد لنياب با حج  م بال ذي يقو ال وأما 

في  د  و دا بو أ ال  ق  ، ذلك ب ا  وعً تط ن م كا ن  إ ج  ح ر ال ج أ له  ف ؛  ت مي ن ال ام »ع ئل الإم مسا

أحمد «أحمد عت  : سم عنه ه  وايت و  ،ر رج أت مي،  ن أ حج ع د أن أ أري جل:  ال له ر ق

ضًا. ي أ جة  ح رُ  ج أ ي  كون ل دَ  أن ي ي  ض ، تق عم : ن ا...قال يه ل ن ع ناً كا  . «ي

القول الثاني: قالوا: إن الفضل الوارد في الأحاديث إنما هو خاصٌّ بالمنوب 

لُ له من عنه ص ح ما ي ب و عنه،  سك  ن ال ء  دا بأ ه  خي انه لأ حس بإ رٌ  ج أ له  ف ب  ئ نا ال أما   ،

صلاة  رم من  الح ا في  ديه لتي يؤ ، وا الحج ال  أعم رجة عن  ا الخ ستقلة  الم ات  اع الط

ذِ  .رٍ كْ و غير ذلك  ، و

ن »: (2)بازبن  الله بن عبد عزيزال عبدقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ  م

نه،  ع ب  نا ن  مرة لم الع لحج و ا اب  فثو  ، أو بدونها جرة  أ ره ب مر عن غي اعت أو  حج 

وصل  ل من  وك ر،  خي ل بته ل ورغ خلاصه  إ ب  حس لى  يم ع عظ رٌ  ج أ ضًا  أي جى له  ر وي

                                                
خ» (1) لشي ا آل  براهيم  إ ن  ب د  ل محم ائ اوى ورس   (5 /184.)« فت

ث:  تنبيه: دي ا ح اني في ...«. ، من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره»وأم طبر ل ا ه  ا و ط»ر وس « الأ

ة 5818) ر ي ر ي ه ب أ ن  ا ع فوعً ر ثا( م دي يف ، فهو ح ه، ضع عف اني،  ض لب في الأ يث »،  اد ة الأح ل لس س

ة لضعيف 118« )ا 4. ) 

ة » (2) ائم د ل ا ة  للجن ا وى  ا لى -فت و 1« )المجموعة الأ 1 /7 7-78. ) 
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رام الح د  مسج نوا ،إلى ال ن  ثر فيه م أك اتو د عبا ال جى  ،فل  نه ير فإ ات؛  رب الق وأنواع 

له لله م لص ع خ أ ذا  إ ر  ثي رٌ ك خي  . «له 

ره»: (1)وقالت اللجنة الدائمة أيضًا مرء عن غي ال ج  تقويم ح أما  هو  ،و هل 

انه ح سب إلى الله  جعٌ  ذلك را ف ر،  أكث و  أ ضلًا  ف ل  أق و  أ فسه  جه عن ن ح  .«ك

غبةً »: (2)ز وقال الشيخ ابن با رة ر ج خذ الأ أ ان  إن ك  .. لله  . ا فيما عند 

عنه ،سبحانه الحجة  ء  بأدا مسلم  ه ال فع أخا لين اعر  ،و ش ن في م مي ل المس رك  ليشا و

ج اف ،الح الطو جر  صل له من أ ما يح رام ،وفي الح جد  مس في ال لوات  ص ال  ،و

م ل الع ت  لقا ضور ح رٍ  ؛وح خي ى  ل يمٍ  فهو ع ويُرجى له أن يحصل له من الأجر ، عظ

 .«مثل أجر من حج عنه

ر (3) ينوسئل الشيخ ابن عثيم وكل بالحج عن شخص آخ مت : هل ال

نبي  ال له  اله ما قا فْسُقْ؛ من حج و»: ين وَلَمْ يَ ثْ،  فُ رْ ن لَمْ يَ جع م ر

كيوم  هُ ذنوبه  مُّ أُ دَتْهُ    .«وَلَ

ل »: بقوله فأجاب  رج هذا ال ل: هل  سؤا ال هذا  لى  ب ع جوا ف ال توق ي

م يح ، ول ره ن غي ج ع ا ح إنم نه  : أ اب الجو ره؟  ن غي أو ع ه  فس ن ن سه؛ حج ع لنف ج 

                                                
ة» (1) ائم د ل ا ة  للجن ا وى  ا 10/ 11« )فت 0.) 

ة» (2) يار لز ا و ة  لعمر ا و الحج  ام  بأحك ق  ل وى تتع ا 5)ص:« فت 5-5 6.) 

لعثيمين» (3) ا ل  ائ اوى ورس ع فت مو 2« )مج 1 /34. ) 



ة   93  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

لنبي  له ا الذي قا جر  درك الأ ره، فلا ي قام بالحج عن غي نه إنما  لأ ؛ 

الله  اء   .«حاجته؛ فإن الله تعالى يثيبه‌وقضاء ‌إذا قصد نفع أخيه، لكنه إن ش

، »: (1) وقال أيضًا وكله لها لمن  ك ك النس قة ب ل المتع ل  لأعما ثواب ا و

صلاة جر بال الأ فة  ضاع طوع به  ،أما م ي يت طواف الذ ال سكو ن ال عن  جًا   ،خار

ل موكِّ ل حج لا ل من  آن ل ر راءة الق . «وق تهى  ان

ه  قلت: رت حقَّ ر  بي لٍ ك م ن ع كم م و ة،  ر كبي ال نية  ال ته  م ر عظَّ غي لٍ ص م كم من ع

حج  حج، لا  ي خذ ل أ و  أ ل  ب مقا ون  بد الله  جه  خصٍ لو لش خصٌ  حج ش ذا  فإ نية،  ال

سع،  ا الله و ضل  فإن ف ؛  خذ  چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ليأ

 [20: ]الإ(راء ﴾ڇ چ چ

ديث الطويل الذ الح ء في  جا روقد  ن عم ، عن اب ره ر وغي لبزا ه ا  ي روا

: وفيه  ، 

: في يوم عرفة  أن الله يقول 

دْ ... » ق  رْتُ ‌أ فِيضُوا، ف  ف  نْ ‌ل كُمْ ‌غ  لمِ  عْتُمْ ل هُ ‌و  ف  ره حسن .«ش   .(2)لغي

                                                
لجوامع» (1) ا ب  ط الخ اللامع من  اء  ضي ل 4/  2« )ا 78. ) 

زار» (2) لب ا د  ائ و الأستار عن ز شف  اني 1082( )2/9« )ك لب ال الأ ق  ،) يب »، في لترغ ا يح  صح

ب لترهي ا ه حسن(: »1112« )و  «.لغير
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د زي  بن  وعن 
ِّ

نيِ هَ جُ الْ رسول الله  خالد  ل: ، أن  نْ »، قا مَ

زِ  زَ غَا رٍ جَهَّ ِخَيْ ب  
ِ

لِ الله بِي فيِ سَ زِيًا  ا لَفَ غَ خَ وَمَنْ  ا،  زَ فَقَدْ غَ  
ِ

لِ الله سَبيِ فِي  قَدْ  ؛يًا  فَ

زَا ه«غَ  .(1). متفق علي

س أن كبن  وعن  لنبي  مال تى ا : أ قال  ،  ،ُلُه مِ حْ يَسْتَ لٌ  جُ رَ

هُ  لُ مِ حْ ا يَ هُ مَ عِندَْ دْ  جِ لَمْ يَ رَ  ،فَ خَ لَى آ هُ عَ دَلَّ فَ  ،فَ هُ،  لَ مَ حَ  فَ
َّ

َّبِي لن  أَتَى ا

 : قال فَ هُ،  رَ خْبَ الَّ ‌إنَِّ »فَأَ ل ى ‌الدَّ يْرِ ‌ع  اعِلِهِ ‌الخ  ف  يح. «ك  ح مذيص لتر ه ا  .(2). روا

.ف نفسه! ب الخير  قام ب ن  كيف بم ير،  خ ى ال ل ل ع د جر من   هذا أ

د ي  بن  وعن ز
ِّ

نيِ جُهَ لد ال قال  خا ال:  رَ »: ، ق فَطَّ مَنْ 

جْ  أَ لُ  مِثْ هُ  ِبَ لَ كُت  ، مًا ئِ ءٌ صَا
ْ

شَي مِ  ئِ ا صَّ رِ ال جْ أَ مِنْ  صُ  يَنقُْ لَا  هُ  نَّ أَ إِلاَّ  هِ،  يح .«رِ ح . ص

ره وغي أحمد،   .(3)رواه 

   

                                                
لبخاري» (1) 268« )ا لم»(، 8 )مس  »1895. ) 

ذي» (2) الترم ن  26« )سن اني 70 لب الأ ال  ق  ،) يق تحق نن »، في  ذيس 11« )الترم 12 :) 

ح حسن» .صحي » 

د» (3) أحم د  سن 1703« )م ححه(، 3 اني  وص لب ب»، في الأ لترغي ا يح  ، 1078« )صح نه( ب  وحس شعي

ق  تحقي د»في  أحم د  1« )مسن 7033. الجميع لى  الله ع ة  ، رحم ) 



ة   95  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

 : حُكم نيابة الجماعة بحجٍّ عن شخص واحد في عام واحد.العشرون سألةالم
تٍ  وق في  رة  م و ع أ ج  ح ب ة  ماع ج بة ال نيا من  ي  ع ر ع ش مان ك  ا هن يس  دٍ  ل ح ن  وا ع

حدٍ  وا خصٍ  تً ش مي ون  أن يك ما  إ ة ،  ر عش ج  ح ي ن  ؛ كأ ا رًّ م مست ا  نيًّ بد ا  زً ج زًا ع ج عا و  أ ا 

عام  في  احد  ص و ص عن شخ 144أشخا لًا في 4 ن رج ثلاثو صوم  ن ي ه: كأ ل ومث ـ،  ه

مٍ  خصٍ  يو عن ش دٍ  ح . وا شهر ه صيام  وفي وعلي  ت

لإسلام ليه حجة ا ه ع ج عن جو ان المح ه  ،وإن ك وحج عن ر،  وحجة نذ

ني  ا والث نه حجة الإسلام،  دي ع ما يؤ ؛ فأحده صان ذر في شخ ة الن حج عنه  دي  يؤ

مٍ  حدٍ  عا .وا ذلك صح ك  ؛ 

ج عن »: (1)«مفيد الأنام»، في قال ابن جاسر النجدي  أن يح ويصح 

بٍ  ضو حدٍ  مع ضه وا فر خر في نذره ،في  مٍ  ،وآ عا حدٍ  في  ا بها و يا  يُعا و غَز -،  ل ي: يُ أ

وضات تقع عن مكَ -بها ر جات مف ح  : قال في حدٍ  لفٍ ،  مٍ  وا حدٍ  في عا اب وا يج ، و

قال في ضوبعنها،  ع م هذا في ال جات ،:  نذر ح م ،إذا  الإسلا جة  ليه ح  ،وكان ع

نةٍ  في س ا  ه ئ دا اً لأ خاص أش اب  تن دةٍ  فاس ح . «وا نتهى  ا

ن  مسألة:»: (2) وقال الشيخ ابن عثيمين م ب  يني ن  جل أ يجوز لر هل 

؟ واحد في عام  د  واح من  ه أكثر   يحج عن

                                                
ا» (1) ت  بي ج  ام لح الأحك ير  حر في ت ظلام  ل ا ر  ونو ام  الأن د  اممفي لحر ا ن1/41« )لله  ب لله  ا د  لعب لر (  ا د  حمن عب

لمتوفى:  ا لسلفي ) ا كي  لم ا م  ث الأشيقري  بي  الوهي مي  لتمي ا دي  النج اسر  1بن ج 401.  هـ(

لممتع» (2) ا رح  لش .33/ 7« )ا ) 
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ريضة الجواب: في ف كثر  فأ ن  ثني اب ا ا أن ذ كن إ ل  ، لك ذ وز  ما  ،يج ع حجه فأيه يق

؟ ة ض  عن الفري

فلًا  الجواب: ية ن ان لث ن ا وتكو لًا،  و أ م  ر ح أ  .«من 

ن » :(1)وقالت اللجنة الدائمة برئاسة  ل الشيخ حفظهم الله حج ع يسوغ أن ي

مٍ  عا في  ر  أكث و  أ ان  ص خ حد ش الوا ت  مي حدٍ  ال لُّ  وا كون ك أن ي رط  حدٍ  ش من  وا

بٍ  ئ حج نا ب في  اكت إن  و ه،  فس عن ن حج  نواب قد  حدٍ  ال صدق ب ،وا د عن وت ما زا

ولى ؛ذلك هو أ   .«ف

خصٍ  تنبيه: عن ش حدة  وا جةً  ح صان  خ ي ش د أن يؤ ح  ص م  ولا ي عا في  حدٍ  وا

سك مل الن ني يك لثا ، وا م بنصف النسك الأول يقو  .(2)واحد، 

   

                                                
ة» (1) ائم د ل ا ة  للجن ا وى  ا توى )4/ 2« )فت لف ا قم  .22285( ر ) 

قه» (2) لف ا ل  8/19« )تسهي 1. ) 



ة   97  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

: حُكم نيابة الواحد بحج عن جماعة في عام والعشرون اديةالح سألةالم
 واحد.

أن يكونوا عشرة أو أكثر أو إذا حج شخص  واحد  في عامٍ واحد عن جماعةٍ ك

لأقل؛ فيقول: أحج حجةً واحدة عن الجميع الفع صح هذا  بل  ،؛ فلا ي قد،  ينع ولا 

. نين اث عن  د  حرام لا ينعق الإ ه؛ لأن  ج ل الح هذا  لب   ينق

جر ‌ولو »: (1)قال الشافعي  ستأ ا، ‌ا م يه بو أ عن  ج  ح جُلًا ي لان ر جُ ر

ا معً ما  عنه حج  بال لَّ  وك ؛فأه رته،  بطلًا لإجا ه، لا عن كان م فس حج عن ن ان ال

حدٍ  ه  وا فس كان عن ن ما  و عن أحده نهما أ سه وع لحج عن نف ما، ولو نوى ا منه

جارته إ ت  لَ بط  .«و

جُلان»: (2) وقال النووي ه ر ر ج ستأ أ نا: لو  ب حا أص ما،  قال  عنه ج  يح

رامه  ح إ د  نعق ا؛ ا معً ما  م عنه ر ح سه ‌فأ حدٍ ‌لنف لوا قد  ينع ولا  عًا  طو ما؛ لأن  ت منه

ينعقد رام لا  عن  الإح رم  أح خر، ولو  الآ ولى من  ما أ ليس أحده ين، و ن اث عن 

ز،  و ج لا ي ن  ني اث عن  م  را ح الإ ه؛ لأن  نفس عن  ه  رام ح إ عقد  ن ا ا معً سه  وعن نف ما  حده أ

فعي في  لشا ليه ا هكذا نص ع قد،  انع غيره، ف ن  ى م يخ  «الأم»وهو أول ش ال بعه  وتا

مد لطيب ،أبو حا ا ي أبو  قاض حاب ،وال الأص  .«و

                                                
13/ 2« )الأم» (1) 7. ) 

لمجموع» (2) .138/ 7« )ا ) 
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ره ‌لو ‌» :(1)«ية الكويتيةالموسوعة الفقه»وجاء في  ، ‌أم جة ح ه  حج عن أن ي ل  جُ ر

ة،  ج ح ب م  ر ح فأ ضًا،  ي أ عنه  ج  ح أن ي ر  خ ه آ ر أم  فهذا لا يخلو عن أحد وجهين:و

ن  جة ع ح ب م  ر ح أ يكون  أن  ما  إ و ا،  يعً م ج ما  نه ة ع ج ح ب م  ر ح أ كون  أن ي إما 

:  أحدهما

  الإحرام بحجة عنهما معًا: الحالة الأولى:‌

لحج ا رم ب فأح حج  بال ره  ه إذا أم عن ج  ح ال ع  ويق  ، فًا خال م ن  يكو ا  معً ا  م نه  ع

ية باتفاق حنف ة ،ال ي فع لشا معًا ،وا ا  م نه عه ع قو و كن  م لا ي لأنه  ؛  لة ب نا ح ال يس  ،و ل و

ه. حب ن صا ى م ول  أحدهما بأ

حدٍ  وا ل  ك لأن  ا؛  م اله أنفق من م ان  ك ن  إ ما  له ة  لنفق من ا ض ره بحج  وي ا أم منهم

جه عن ح يقع  م  ل ف ؛  ما ره لأم ا  الفً خ ر م صا ف ؛  ل فع م ي ول م  ن تا ما؛ لأ ن له ضم ا في م ه

. ن ضم ه؛ في ق مال بإنفا م يرض  نهما ل  كل واحد م

اج؛  الح ن  الحج ع ع  ا لأن الأصل أن يقع كل فعلٍ عن فاعلهوإنما وق وإنم  ،

عله  ج د أن ي ولو أرا قي فعله له،  غيره، فب صر ل الف لم ي له، فإذا خ ره بجع يقع لغي

لك ذ ملك  ا لم ي  .«لأحدهم

   

                                                
ا» (1) ة  فقهي ل ا ة  لموسوع ةا يتي .42/40« )لكو ) 



ة   99  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

والحج عن  ،عن شخصفي أشهر الحج العمرة  والعشرون: حُكم ثانيةال سألةالم
 نفس العام احج التمتع .في  آخر شخص

خصٍ  عن ش ة  ر م الع ي  نو وي  ، عًا مت ص مت خ الش ج  ح ن ي أ ع  ن  ،لا مان حج ع وال

خصٍ  هب  ش ذ ا م هذ ، و لتمتع ا دم  ه  وعلي خر،  عن (1)الجمهورآ حج  ال ال ص ؛ لانف

ش ل  ذا الفع ن ه فس م الن ي  فف ن  را القِ في  ا  م أ و ع،  مت لت في ا ة  ر م عل الع أن يج هو  يء، و

لت  خ د أُ  ، حد وا نُسكٌ  ران  لقِ ر؛ لأن ا خ ص آ خ ج عن ش ح ال و ص،  خ لش ة  ر م الع

. الحج في   العمرة 

له: »: (2)«نهاية المحتاج»قال الشبراملسي في حاشيته على  ع ‌ولا )‌قو وقو

ن ‌ نسكي غير ‌عن ‌ال ثنين  ان عن ا نسك ل ن ا جب وإن كا بل ي احد( أي:  خص و ش

خر رم والآ لمح ا ل أحدهم رم أو  ره المح  .«لغي

ه »: (3) وقال الشيخ ابن عثيمين رن عمرت القا جعل  ة: لو  سأل م

اء  قه فقال الف ؛  خر ه لآ حج خص، و علًا لش ف ن  كا ن  إ و ان  ر وز؛ لأن القِ ج : ي

                                                
دين(( ) (1) ب ا ابن ع ة  اشي قي(( 2/535))ح لدسو ا ة  اشي و))ح ير  لدرد ا خ  ي لش ل كبير((  ل ا رح  لش ا (( ،)

(2/30(  ) وع( المجم (( ،)7/17 7( ) لم( مس لى  وي ع النو ح  ع(( 8/210(، ))شر لمقن ا ح  دع شر لمب ا (( ،)

ف(( )3/62) ا ص الإن (( ،)3/3 وشرحه»(، 13 ات  اد الإر ر: 1/521« )منتهى  ظ يُن و ان»(،  لبي ا اء  « أضو

(5/5 5 3-5 5 لممتع»(، 5 ا رح  لش ، 7/379« )ا فقه»( ل ا ل   (.8/192« )تسهي

اج» (2) لمنه ا رح  لى ش إ اج  المحت ة  اي .327/ 3« )نه ) 

لممتع» (3) ا رح  لش 37/ 7« )ا 9. ) 
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خصٍ  كاً عن ش ل نس جع أن ي أ  ز ج أ كين  نس كان  ذا  إ و ان،  نسك نه  لك حدًا  سكاً وا ، ون

خصٍ  . عن ش خر  آ

فعلوأميل إلى أنه لا ينبغي كن لو  ول ؛، ل لا أق ي  ف ب يم؛ لأن الن حر بالت

 . ن سكي ن  جعلهما 

 .«أنه يجوز؛ لأن كل نسك منفصل عن الآخر وأما المتمتع فواضح  

ل  »: (1)وقالت اللجنة الدائمة ستق م نسكٌ  رة  م الع و حج  ل من ال بيَّ ك وقد  ن ، 

نبي  تعً  ال م وت دًا  را ف إ و نًا  را ما قِ ئه دا أ فية  من كي حج، ف ى ال إل مرة  الع ا ب

ن ع ة  مر الع رام ب الإح د  ثلًا  أرا مرة عن  ،أمه م ن الع م لل  ج بعد التح بالح م  حرا والإ

لل  ن تح د أ ، وبع سه ن عن نف ي لنسك حد ا رم بأ أح إذا  ، و ذلك فله  ؛  كس و الع أبيه أ

مثلًا  بيه  خر عن أ بالآ رم  أح ما  ؛منه  ئ  ر ام ل  ولك ات،  ني ال ب مال  لأع زًا؛ لأن ا ئ جا ان  ك

 .«نوى

   

                                                
ة » (1) ائم د ل ا ة  للجن ا وى  ا لى -فت و 1« )المجموعة الأ 1 /5 8. ) 



ة   101  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

 : حُكم إفساد النائب للحج.ة والعشرونلثالثا سألةالم
ط؛ فهو ضامن   ترك من ناب عن الغير بحجٍّ أو عمرة، ثم فرَّ ب ه  جَّ ح سد  ف أ ذا  فإ  ،

نٍ  عٍ؛  رك ما ج ب و  أ ج  ح ان ال رك أ ل حجه لزمه ما لزم غيره ممن أفسد حجهمن  فيكم ؛ 

سبب في  لذي ت ماله؛ لأنه هو ا فاسد من  الحج ال اء هذا  ض يه ق ل جب ع د، وي الفاس

ال ال  الم د  أن ير كذلك  لزمه  ، وي الجماع ده ب به؛ فسا ه  الب ه إن ط ن أناب أخذه مم ذي 

ان  فك اء؛  ض الق ة  وسن د،  لفاس ا ج  الح نة  : س نتين الحج س اء  د تأخير أ في  تسبب  ه  لأن

ه فس ة ن دال في ع حَ  حج؛ قد د ال سا ف ه لإ مد تع ب ه  ولأن ار؛  خي ر ال ج تأ مس ل  .(1)ل

: (2)«النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات»قال في 

اب» المو: ومن كت مِ: ابن  قاس ال بن  منِ ‌از، قال ا ئَ ‌و طِ فو  ، تٍ عن مي حجَّ  رَ لي ج تؤ اس

لهِ،  ما ن  د م فسا ل ؛ ل نيةً ثا حجَّ  ي و  ، اله من م ه  في و  ا ه يتمَّ م و قة،  لنف دَّ ا ر لي ف  ، حج في ال

ه،  رَ وا غي ر ج أ ا  و شاء ن  إ و  ، ورثةُ ل اء ا ن ش إ ةِ  لنفق لك ا بت ت  ي م عن ال جَّ  حُ م يَ ي، ث ويُهدِ

بُ  أشه ه   .«وقال

رع: »: (3)«المجموع»وقال في  ل ‌جامع ‌إذا ‌ف ل ح الت ل  قب م  رِ ح وهو م ر  جي الأ

المضي في  ه، و مال ة في  لفدي ا لزمه  في ج إليه؛  لب الح ه، وانق حج فسد  ؛  الأول

                                                
قه» (1) لف ا ل  1/ 8« )تسهي 94-195. ) 

اد» (2) زي ل ا و ادر  اتالنو مه من الأ ا  ة من غيره ون د لم ا ا في  لى م )ات ع  »2 /489. ) 

لمجموع» (3) 13/ 7« )ا 4 .) 
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، وبه  هور مش حيح ال ص و ال ا ه اء، هذ ض الق ، و رت قطع الجمهورفاسده ظاه ، وت

. فعي.. لشا ا ليه نصوص   ع

ي الحرم مام  ل إ جيرقا دة إلى الأ الفاس جة  لب الح نا: تنق ل إنما ق ف  ،ن  ولا تضا

ة  سد لفا حجة ا صل بال المطلوبة لا تح الحجة  جر؛ لأن  مستأ د إلى ال الفسا بعد 

به  د  يعت ة  ج ح ال ه  هذ ل  رٌ؛ لأن مث جي أ وهو  دٍ  فس ر م ظورًا غي ح ب م ارتك من  خلاف  ب

ل خت إن ا و ى،  ال تع لله  حج  ال و  ، ر ج ستأ م ال ق  ح في  ه  ب د  دا عت الا ع  فوق ا؛  رعً فت ش

ة لذم سدة لا تبرئ ا ا الف جة  ت والح ضافا هب، الإ ذ ا بالم ن ل ارة  ،فإذا ق ج فإن كانت إ

ينٍ  تع انفسخ ر ،؛  جي الأ عًا عن  اق و به  تي  ي يأ الذ ضاء  لق ا كون  جرة  ،وي د الأ بلا وير

ذمة خلاف، ل فإذا قضى في  ؛وإن كانت في ا ان،  تختص بزم خ؛ لأنها لا  فس لم تن

ة ني لثا سنة ا ؟  ،ال قضاء ال يقع  من   فع

جماعة  جهانفيه و وقال  ان،   :هما قولانمشهور

د  أحدهما: فسا من الإ ل  الأو و سلم  ول ل،  الأو ء  نه قضا ؛ لأ جر مستأ عن ال

جي  ني لبند ع ا ، وبه قط الأجير ن  ما ع ؤه وأصحه ضا ذا ق ك ، ف جر ستأ الم ن  ان ع لك

حجة  اء  ض لزمه سوى الق ا ي هذ فعلى  ه،  وقع عن اسد  ف ء ال الأدا ن  رون؛ لأ وآخ

حج سه ثم ي رى؛ فيقضي عن نف من  أخ نيب  أو يست رى،  أخ في سنة  جر  مستأ عن ال

ر  خيا ر  لمستأج ل ؛ ف ة الإجار خ  فس ا لم تن ذ وإ  ، أو غيرها نة  لس لك ا ه في ت ج عن يح

د صو خر المق فسخ لتأ  .«ال



ة   103  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ة والعشرون: إذا ترك النائب بعض واجبات الحج أو فَعَل بعض بعارالمسألة ال
 المحظورات.

دإذا ترك النائب بعض واجبات الحج  مز بيت ب الم و ، ك ى أ ت بمن المبي أو  لفة 

لزمه  ؛ في مار ب-رمي الج ئ لنا ح.-أي: ا حي لحج ص ، وا جب تركه دم عن كل وا  ،   

ع وإن كان ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام نو حسب  ية  لزمه الفد ي ؛ ف

عدده،  ور و ح،  المحظ حج صحي وكل ما يلزم النائب من فدية لترك واجب أو وال

ى المستنيب، سواء حج بإجارة أو بغير عليه لا عل ارتكاب محظور؛ فإنه واجب 

  .إجارة

؛    ة وط ر مش رة  ج بأ رًا  ج ستأ ان م فإن ك ن،  را الق و  أ تع  م لت م ا حج كد اء ال دم ا  أم

ئب  زم النا ل  .«أيضاً فهي ت

، (1)وهو يتحدث عن الأجير في الحج «المغني»في  قال ابن قدامة 

ل:  ليهفعليه‌الدماء ‌من ‌لزمه ‌وما ‌»قا الحج ع  .«؛ لأن 

ه » :(2)لنووي وقال ا ففي ت  بي م ال و رمي  ال ه ك ب ورٍ  مأم ترك  م ل زمه الد لو ل

. قان  الطري

                                                
ني» (1) لمغ .25/ 5« )ا ) 

لمجموع» (2) 13/ 7« )ا 1. ) 
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ت  بي م ال فيه ك م  د سكًا لا  رك ن فإن ت اب:  ح الأص و مد  حا بو  أ لشيخ  ا قال 

داع ف الو ا ،وطوا يهم دم ف : لا  لنا قسطه  ؛إذا ق جرة ب الأ من  ء  د شي بلا لزمه ر

ض خلاف، ى القول ال ل دم ينجبر به ع ليس هنا  نه  بر؛ لأ ينج مه ولا  ف؛ فإن لز عي

ظور لُّ  ،بفعل مح م ،بسكال لْ ر-والقَ لأظاف ا ة -أي: قص  جر الأ من  يء  حط ش ؛ لم ي

بهذا، بلا خلاف ريح  ص الت لى  بنا ع حا أص ق  ف ل، ات م لع من ا ئًا  قص شي ين ؛ لأنه لم 

ره  وغي لي  لغزا  .«ويجب الدم في مال الأجير بلا خلاف، الاتفاق عليهونقل ا

   



ة   105  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

حصِر الأجير االنائب  أو سات، فما حكم المال : إذا أُوالعشرون اسسةالخ سألةالم
 الذي أخذه؟

ر »: (1)«المغني»قال في  صِ ح أ إن  ر-و أو ‌ضل ‌أو ‌، -أي: الأجي ق،  الطري

ليه لحج ع ، وا في ضمانه فهو  نه،  لنفقة م  .«ضاعت ا

ط » :(2)وقال أيضًا رو تبر فيه ش اع ميت،  ن  أو ع ره ليحج عنه  أج وإن است

ق رة، وع الأج رة؛ من معرفة  له الإجا ح  ويبا ملكه،  جرة له ي خذه أ وما يأ رة،  الإجا د 

ه،  ضل فهو ل ف ا  ، وم ها وغير فقة  الن ه في  ع ب توس ال ه، و في رف  ص حصر، أو وإن أُ الت

ت، ضل الطريق، أو ضاعت النفقة منه، فهو في ضمانه، والحج عليه ا ن م وإ  ،

لِ  ليه ت د ع معقو ل ن ا ة؛ لأ جار ت الإ خ يمة  ؛فانفس البه اتت  ا لو م قد، كم خ الع س فانف

ءا ا دم ال زمه من  ما ل و ب،  ئ لنا ا ليه  إ لغ  ب ضًا من موضع  أي حج  ل كون ا وي ة،  ر ج ستأ م  ؛ل

ليه حج ع ن ال ؛ لأ ليه  . «فع

ر » :(3) ال شيخ الإسلام ابن تيميةق ا لاستئج ز ا جو : ي لنا إن ق صل: و ف

 ، رة ج الأ فة  ر رة من مع جا ط الإ و ر يعتبر له ش فإنه  ل؛  جُ ر ر ج تؤ فاس حج،  لى ال ع

جرة با لأ ك ا ل ة، وتم جار د الإ ، وعق ته في ذم مل  الع جب  وي ف بما شاء،  صر د فيت لعق

ات كان من ضمانه ؛الطريق أو ضاعت النفقة‌ضل ‌حصر أو فلو أُ  م ن  وإ  ،

                                                
ني» (1) لمغ  (. 25/ 5« )ا

ني» (2) لمغ  (. 25/ 5« )ا

ه » (3) لفق ا ة  د رح عم ة  -ش حج -ابن تيمي ل ا اب  )كت  »4 /1 37-138. ) 
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لحج  ا مم  ويت ق،  من الطري قطع  ر ما  قد جرة ب الأ من  تحق  س ، وا رة الإجا ت  انفسخ

. ضي قا ال ره  ذك لغ،  ث ب  من حي

اء دم ال خذ ؛وما لزمه من  أ إن  و  ، ليه حق  ع ست م حج  ن ال ؛ لأ ليه و ع لة فه جعا ها 

ض  و الع ه  ب ك  ل م لا ي ز  ئ جا قدٌ  ذا ع فه ل؛  جع ال ا  لك هذ ف ت  ج ج ح إن  ه:  ال ل بأن يق

مام  ن ت ئق ع عاقه عا ن  وإ يء،  ش مته  ذ جب في  ل، ولا ي لعم ن ا راغ م الف عد  إلا ب

يء. ليه ش ولا ع يء،  يكن له ش م    الحج ل

د اية محم في رو أحمد  ل  ابن  قا نارً دي ن  ري عش ة  ج ح ذ  خ أ ذا  إ  : سى ا (1)مو لم ، ف

ف لغ الكو منه ما ب تسب  أخذ، ولا يح ا  م ليهم جميع  د ع ؛ فإنه ير جع فر رض  ة م

إذا كانت الطريق فهذا يضمن ذلك‌ضل ‌فإن تلف منه أو أنفق،  ون  يك إنما  ، وهذا 

جعل  ق، و ما أنف احتسب له ب ولا  ج،  إتمام الح ليه  جب ع ه لم يو لة؛ لأن جعا

لنا ء ق وا ، س قة ا نف خذه إن أ ل، و جعا م الأ أحكا ه  ، وهذ مانه ن ض لف م صح التا : ت

ئب في  النا حض ك ب الم ئ النا و وكيل،  لة ال ن بمنز كو ه ي فإن ؛  صح لا ت و  رة أ الإجا

مة  ئ زَقه الأ ر ي يُ لذ ق ا رز ة ال زل من ب ه  خذ ا يأ كون م وي  ، امة لع ل ا ما الأع و اء  ض الق

ن.  ذنو مؤ ة وال  والقضا

                                                
عن ح لعل الصواب: (1) ذ  أخ ا  ا.إذ ارً ين ين د ر ة عش  ج



ة   107  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

فلو تلف أو ضلّ الطريق أو أُحصِر أو مات أو مرض لم يكن عليه ضمان ما 

غير تفريطٍ منه لم يضمن، ولم يكن عليه إتمام بقية العمل، أنفق، ولو تلِف  المال ب

 ويحتسب للمستنيب بما عمله، وعلى هذا أكثر نصوصه.

ت  ما ف  ، ان نس إ عن  ا  به حج  م ي دراه ي  عط أُ ل  جٌ في ر ر:  صو من ن  ب ة ا واي في ر ل  قا

هذا  غ  ل حيث ب من  ي  لباق با جوا  ويح ق،  ا أنف يء مم ش ليه  ع س  لي ق، ف الطري ض  في بع

.  الميت

في روا دوقال  حم ل، بن  ية أ ج به عن ر حج  الًا ي ل م جُ ى ر إل فع  د ذا  إ ين:  حس ل ا

وفضاع منه في بعض الطريق، فلا غُرم عليه ي  موص ئ عن ال زِ ج يُ ف  : ل له قي م ‌‌،  ل إذا 

خذ  ي يأ الذ مد:  ح أ ل  ل، قا ض ف دُّ ما  ر وي ف،  و ر مع بال ق  ينف نه  فإ نفقة؛  ال يقدر له 

من حج ع ما ال إن رِف،  يُس لا  و تر  لا يق و  ، شي م حج لا ي ،  دراهم ي حلة ورا د  ه زا ن ل كا

رًا ه صغا رثت و كان  ذا  إ شي  م لا ي و تر،  ولا يق رف  ولا يس  .«وينفق 

   
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 : هل للنائب بحج أو عمرة أن ينيب غيره؟ة والعشرونساد(ال سألةالم
 هذه المسألة لها ثلاث صور:

جوع ولا  الصورة الأولى: الر جز له  رم به لم ي أح الحج و ئب في  رع النا إذا ش

كان  ره ولو  حج توكيل غي ل ا ل؛ لأن  ب مقا ون  بد ي:  أ رة،  م الع و  أ حج  بال تبرعًا  م

سك  ن ال إتمام  ليه  جب ع نه ي فإ ما؛  فيه رع  إذا ش سه  ص نف ن الشخ لزما مرة ي والع

لى:  ا تع ل  ه، قا مكان ا  حدً أ ل  وك أن ي ه  ز ل جو ولا ي ه،   ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ﴿بنفس

  .[196]البقرة: 

وع في»: (1) ال ابن كثيرق لشر هما بعد ا ال أفعال إكم السياق  هر  ؛ وظا ما ه

ه:  ال بعد ذا ق ت [196]البقرة:  ﴾ۇ ۇ﴿وله بي ال إلى  صول  الو دْتم عن  ي: صُدِ  ،أ

ِ ومُ  ما؛ ن إتمامه من  م  ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة عت

بهامُلْزِم   تحبا باس مرة أو  الع ب  بوجو اء قيل  هى. «، سو نت   ا

وع فيه؛  وعليه: شر ل سك بعد ا مام الن ئب عن إت لنا جز ا حكمه حكم ففإذا ع

ر لي المحص  ن مح : أ امه حر شترط عند إ قد ا ن  يكو ن  لا أ ، إ بح الهدي لل بذ يتح ؛ 

تني،  بس ؛ ودم الإحصار على المستنيب إن كان النائب متبرعًا لا مستأجرًاحيث ح

ة  دام ال ابن ق عه، كما ق نفقة رجو  .لأنه ك

                                                
بن كثير» (1) ا ر  )تفسي  »1/530. ) 



ة   109  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

إذا كان الوقت متسعًا وحصل للنائب الأول ما يمنعه عن  الصورة الثانية:

له بذلك حتى يستنيب شخصًا  خر في ا لحج أو العمرة شرعًا؛ فإنه يبلِّغ من وكَّ

 . الحج عنه أو العمرة

لا  ف ة؛  ب تنا لاس في ا ل  و الأ ب  ئ لنا ب ل ني ست م ال و  وه ل  صي الأ ذِن  أ د  ق ن  إن كا و

. نة ا بأم عنه  نيابة  ك  م بأداء النس من يقو وكل  رج في أن ي  ح

وكيل الصورة الثالثة: بت ئب الأول  ،  أن يقوم النا ي ره بدون عذر شرع ي غ

ا  م ول ل ب الأ ئ لنا ر ا ج ب استأ ي ن ست م ال فإن  ز؛  جو هذا لا ي ف ب؛  ني ست م ِذن ال إ ون  بد و

غل  ت يس ن  أ ب  ئ لنا جوز ل فلا ي ك؛  ناس م بال لم  لع وا  ، ين دِّ ل وا  ، انة لأم ن ا فيه م ى  ر ي

ا ن وه نا  رًا من ه م و عُ أ ا  جً ج ح خذ  فيأ جاهته  و و ه  انت مك و له  س  لنا فة ا ر ثم  ،كمع

ذ غيره، بدون إ يها ل مَر يعط عُ ل و ا أ جج  ح مة ال من قي زءًا  ج خذ  ما يأ ب ور ب،  تني مس ل ا ن 

. بها ر  ج تا في ت له  أُعطي تي    ال

ه »: (1) سئل الشيخ ابن عثيمين ع ل ف د و ج،  ح ال في  ر  خ ل آ وكَّ خص  ش

ن يقيم غيره؟ ئب أ النا ، فهل لهذا  فقة  «الن

لدافع» بقوله:  فأجاب تأذن من ا حاج،  ،إذا اس لست ب نا  ل: أ وقا

ن ري يحج ع قيم غي جوزوسأ لا ي ف مه؛  ل وع ذنه  إ ون  بد ما  إ و س،  بأ فلا  ذِن؛  أ و  ،   .«ك

                                                
لعثيمين» (1) ا ل  ائ اوى ورس ع فت مو 2« )مج 1 /1 74. ) 
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أُ »:  (1) وسئل أيضًا ن من  ز أ ره هل يجو ن غي حج ع هم لي طي درا ع

خر؟ ناً آ ه إنسا وب عن  «ين

ه »: بقوله  فأجاب م مقا ه  ر قيم غي أن ي ا  جًّ ح عطي  أُ ذا  إ ان  نس جوز للإ لا ي

ه إذا قيل ل أو  ه،  صاحب جعة  عد مرا أعط :إلا ب راهم  د ال هذه  حاً. خذ  راه صال من ت  ها 

ن  طيها غيره؛ لأ جوز أن يع فإنه لا ي ج؛  سيح لذي  هو ا نه  معه على أ د  إذا عق أما 

لًا  ار رج خت ما ي ناسك هذا رب الم اء  د يحسن أ   .«لا 

ل، »: (2) وقال ا لا بقلي فيه ره  وكل غي ي ن  يابة أ ن أخذ الن حل لم ولا ي

ن  ا م رض إلا ب كثير  احبها ‌ولا ب لذي ‌ص طاه ‌ا ياها‌أع  .«إ

   

                                                
لعثيمين» (1) ا ل  ائ اوى ورس ع فت مو 2« )مج 1 /1 74. ) 

لجوامع» (2) ا ب  ط الخ اللامع من  اء  ضي ل )ا  »7 /4 67. ) 



ة   111  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

: هل يجوز أن يأخذ الوكيل الأول سن سال الحج أو نالعشرووسابعة ال سألةالم
العمرة الذي أعطي له ثم يعطي نائبًا آخر أقل، والنائب الثاني يعطي للنائب 
 الثالث الذي بعده أقل، وهكذا كل نائب يأخذ جزءًا سن سال الحج أو العمرة؟

صر الع هذا  ة في  هر الظا هذه   .انتشرت 

ن  وصورتها: ه أ فس بن هو  م  قو ن ي أ ى  ل ال ع م ال ن  غًا م ل ر مب خ ن آ خصٌ م ذ ش خ يأ

مسة  كن خ ولي ال،  الم ئب هذا  لنا فيأخذ ا ه؛  أو عن قريب عنه  بة  نيا مرة  أو ع بحجة 

خر  هو لشخص آ طيها  نما يع وإ مرة  الع أو  لحج  وم هو با مثلًا، ثم لا يق ال  ري الآف 

رة م و ع أ جة  ح ب م  قو يال، لي لاف ر بعة آ أر يكن مثلًا  ول ل،  أق لغٍ  مب ن  ب و فيك بة عنه؛  نيا

ل،  أق لغٍ  مب ب ثٍ  ثال بٍ  ئ لنا مها  ل يس و ني  ثا ب ال ئ نا ال م  قد يقو ب، ثم  ئ لنا ب ا ئ نا هذا 

ذه  ه ع، و لبي ذا ا ، وه توكيل ذا ال ل ه لس تس ذا ي هك ل، و ريا لاف  ة آ لاث ثلًا ث كن م ولي

مل  الع ا  لُ هذ مث ف ؛  ل وكِّ م ل ال ي ص الأ لم  ون عِ د  ، ه دنا أ ى  إل م  لَّ السُّ لى  أع ن  رة م مس الس

. جوز  لا ي

ه هل »: (1) الشيخ ابن عثيمين سئل ن غير حج ع اهم لي ي در ط ن أع م

خر؟ ناً آ إنسا عنه  ينوب  أن   «يجوز 

ه »: بقوله  فأجاب م مقا ه  ر قيم غي أن ي ا  جًّ ح عطي  أُ ذا  إ ان  نس جوز للإ لا ي

حاً.  صال ن تراه  ا م طه اهم أع هذه الدر خذ  إذا قيل له  أو  ه،  صاحب جعة  عد مرا  إلا ب

                                                
لعثيمين» (1) ا ل  ائ اوى ورس ع فت مو 2« )مج 1 /1 74. ) 
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ل هو ا نه  معه على أ د  إذا عق ن أما  طيها غيره؛ لأ جوز أن يع فإنه لا ي ج؛  سيح ذي 

لًا  ار رج خت ما ي ناسك هذا رب الم اء  د يحسن أ   .«لا 

لا »: (1) وقال أيضًا يها  ره ف وكل غي النيابة أن ي خذ  حل لمن أ ولا ي

إلا برضا من  لا بكثير  حبها ‌بقليل، و ي ‌صا طاه ‌الذ ياها‌أع  .«إ

ا كسمسار لكن إذا كان هناك من يشتغل في هذا الموضوعتنبيه:  قول هذ ، وي

تمر  ع أو ي حج  ن ي فر لك م أو نا  وأ ؛  غ كذا ل منك مب آخذ  ب: س تني لمس ار ل مس الس

خذ  يأ أن  حال  ه ال هذ ل  في مث ج  ر ح لا  ف نك؛  بي و ي  بين يه  ل ق ع مٍ متف لو لغٍ مع مب ب

لخدمة  هذه ا فير  قابل تو ارق م  : بالشروط التاليةالف

فسه.  -1 بن لعمرة  حج وا ولى ال و سيت ه ه منيب أن ال هم   ألا يو

ه.  -2 نفس ة هو ب مر الع حج أو  بال ب بأن يقوم  مني ليه ال  ألا يشترط ع

ه  -3 تولا رة ي م الع و حج  في ال بدل  ال خذ  يأ أن من  اس  الن ين  ب فًا  و ر مع كون  ألا ي

فسه؛ لأن  ان اا كالمشروط شرطً المعروف عرفً هو بن ك له، و ان ذلك ك تم بي فإن   ،

صٍ  خ عن ش ه  ث ل ح يب ر س سا م لس أن ا م  ل ب يع ني م وفق ال  ، لك بذ اه  يكلفه  ن ا بي م

ذٍ  حينئ ج  ر ح فلا  ؛  وط ر لش ن ا ا م بقً . سا دمة الخ هذه  ل توفير  فارق مقاب ذ ال  أن يأخ

   

                                                
ط» (1) الخ اللامع من  اء  ضي ل لجوامعا ا )ب   »7 /4 67. ) 



ة   113  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

 : سراتب حج النيابة.والعشرون ةسنالثا سألةالم
 الحج عن الغير له ثلاث مراتب:

وهذه ، الحج عن الغير بدون مقابل مالي، وإنما لوجه الله المرتبة الأولى:

اأعلى المراتب ه  قد ضرب لهذ خ ، و لشي ماحة ا ة س ل لأمث وع ا ر بة أ لمرت

د ب زال ع د عزي ظه الله بن عب ية، حف د لسعو ا ربية  كة الع ل مم ال فتي عام  خ م لشي ل ا  آ

م منه ج في ز الح م  ر له يس ت ء لم ي ما ل من الع ة  وع ن مجم ع ج  د ح ؛ فق ج (1)الله د ح ، فق

: لله، عن  حفظه ا

زم  -1  .ابن ح

دوابن  -2 ب  . برال ع

منذر -3 ال  . وابن 

وي -4 لنو  . وا

جب -5  . وابن ر

أو أن يحج عن الغير بمقابل مالي المرتبة الثانية: حج  ئب ال لنا د ا ص كن ق ل  ،

جد  المس في  صلاة  ، وال شاعر م ة ال ار وزي ج،  الح يريد  فهو   ، مال ة، لا ال مر الع

ج عنه المحجو ونفع  رام،   .وهذا مقصد  حسن   ،الح

                                                
ان:  (1) بعنو طع صوتي  لمنذري، »مق ا ب،  ابن رج اء الإسلام:  لم ض ع الحج عن بع ب ام  ق ة  لسعودي ا تي  مف

زم بن ح ا لبر،  ا د  ابن عب وي،  .النو » 
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كان »: (1)قال شيخ الإسلام ابن تيمية  جل ‌إذا  ح‌الر أن ي رًا  ؤث ج م

ةً  حب ر م اع مش ل ى ا إل قًا  شو و ج  ح ل لى  ،ل به ع ج  جو ح م ال ال  م ال ب ين  تع يس ف زٌ  ج هو عا و

دٍ  ح أ ن  به لا ع حج  مال لي ل طى ا قد يع ا  هذ و ج،  ح ال  ال الم د  جاه طى الم ما يع ك

له،  ما الحج ب جر  ولهذا أ دنه،  ب حج ب جر ال ذا أ ون له فيك ه،  ة في شبه لا  ه، ف زو ب ليغ

يً  از ز غ جه من  إنه  ف ؛  د جها في ال ما  زَ ك د غ فق .ا   ا

ن  ع ج  الح ى  معط د ال صو ن مق كو في ره  حج به عن غي مال لي طى ال وقد يع

عنه ى  ط فس  ،المع ن لا ب ج  ح س ال ف جر بن الأ من  ه  صل ل ا يح م ج  الحا د  صو ومق

 . ى الغير إل سان   الإح

لِ  أص لى  ه ع ج ج  وهذا يتو حا ن ال الحج يقع ع ل:  ، حيث قا يفة أبي حن

لجهاد.  ا نفاق ك الإ جر   وللمعطي أ

صلي وا :ناوعلى أصلِ  الم صدق عن الغير فإن  مت صائم وال والحاج عن الغير ل

 . قصد  صالح في ذلك العمل، وقصد  صالح في عمله عن الغير له

لنبي  إذا كان ا ال:  و ي »قد ق ذِ لَّ مَِينَ ا الْأ لِمَ  مُسْ خَازِنَ الْ إِنَّ الْ

ذُ  فِْ لَ  -يُن قَا مَا  بَّ مِلًا  -يُعْطِي :وَرُ طِيهِ كَا فَيُعْ بهِِ،  ِرَ  أُم رً  ،مَا  فَّ هُ مُوَ فَعُ فَيَدْ  ، فْسُهُ ِهِ نَ ب بَةً  يِّ  ا، طَ

ِهِ  ب لَهُ  ِرَ  أُم ي  ذِ لَّ ى ا يْنِ  -إلَِ قَ دِّ صَ مُتَ الْ حَدُ  وكِّ  ؛(2)«أَ م ال ل  ل مث وكي ل ل ل ع ج ل في ف

ئب و نا قة وه   .الصد

                                                
وى» (1) ا لفت ا ع  مو  (.16-15/ 26« )مج

لبخاري» (2) 1« )ا 37 لم»(، 1 1« »مس شعري 023 بي موسى الأ أ  .( عن 



ة   115  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ل:  هُ »وقا وَلَ رُهَا،  جْ أَ هَا  سِدَةٍ، كَانَ لَ رَ مُفْ غَيْ هَا  جِ وْ تِ زَ بَيْ أَةُ منِْ  رْ مَ تِ الْ أَنْفَقَ ِذَا   إ

مِنْ  صَ  نتَْقِ نْ يَ أَ رِ  غَيْ ِنْ  لكَِ، م ذَ لُ  مِثْ زِنِ  خَا لِْ وَل تْ،  أَنْفَقَ ِمَا  ب هَا  وَلَ بَ،  تَسَ كْ ا ا مَِ ب  ، لُهُ مثِْ

يْئًا جُورِهِمْ شَ  .(1)«أُ

،  ،فكذلك النائب في الحج وسائر ما يقبل النيابة من الأعمال له أجر 

 . وللمستنيب أجر  

ضً  أي اوهذا  فقه في  يأخذ ما ين ما  زوا إن الغ ه في  ينفق ما  إلا  خذ  ا لا يأ  .«لحج كم

ي»: (2) وقال ابن عثيمين دين ض  لغر بة  مثل أن يقصد  ،إذا أخذ النيا

شاعر؛  الم اء والذكر في  ع د وال طاعة  ال يقصد زيادة  أو  ه،  أخيه بالحج عن فهذا نفع 

 .«لا بأس به، وهي نية سليمة

ائب من الحج أو أن يحج عن الغير بمقابل مالي، وقصد الن المرتبة الثالثة:

 .وهذا مقصد  سيء  ؛ العمرة، المال فقط

ضهم بع عند  ا  يًّ ل ج ر هذا  ن  ،ويظه من مكا حث عن حجة بدل  حيث تجده يب

منٍ  بث خص،  إلى ش خص  من ش و ن،  مكا أن  إلى  كة،  هو في م ولا يرضى و كبير، 

خص،  ش من  جة  ح ذ  خ ضهم يأ بع جد  ل ت ب ه،  ر غي عن  به  حج  رًا لي سي غًا ي ل خذ مب يأ

                                                
لم»(1) 102« »مس ئش4 ا ن ع  .ة ( ع

لجوامع» (2) ا ب  ط الخ اللامع من  اء  ضي ل )ا  »7 /4 67. ) 
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أ ةً  ج ح د  ج و ذا  طى فإ أع ما  ب ل ر ب  ، ية ثان ال خذ  أ و ى  ول جةَ الأ ح دَّ ال بر ر أك لغ  ب م ب ى  ر خ

. كذا وه ل،  و الأ ل  موكِّ ِذن ال إ ر  بغي ه  ر لى لغي و  الأ

وأما إذا كان قصده الاكتساب »: (1)قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

لة، مالًا ‌يستفضل ‌بذلك، وهو أن  جعا وال ارة  الإج رة  ا صو هذ والصواب: أن هذا ؛ ف

حٍ في ، وإن قيلا يستحب صال ل  م بع يس  نيا ل لد ول ل م مع ال ل  م الع لأن  ه؛  واز ج ب ل 

لمال به إلا ا إذا لم يقصد  احات،  ؛نفسه  مب نوع ال من  كون  ومن أراد الدنيا بعمل في

ق  . الآخرة فليس له في الآخرة من خلا 

ن  يكو ن  ص أ يخت ي  بر الت ال ال ى أعم ل ة ع عال رة والج الإجا ا  زن ا جو ذ ونحن إ

جع لم ن رب  القُ ل  أه من  ها  ل لها فاع ت لا نجع مباحا ال بمنزلة  إلا  حال  ا في هذه ال له

القرب»من   .«باب 

  فإن الأقسام ثلاثة:

1- . ة لني مل بهذه ا عاقب على الع ن ي  إما أ

2-  . اب  أو يث

اقب.  -3 ولا يع يثاب   أو لا 

، وإما مباح   ا، وكذلك المال المأخوذ: إما منهيٌّ عنه، وإما مستحب  فهذا هذ  ،

لم حت  ،والله أع د رج كن ق ىل ل ة ع جار .الإ ال (2).. م ذلك ال ى  إل جًا  حتا ن م ا كا ذ إ  ،

                                                
وى» (1) ا لفت ا ع  مو  (.17-16/ 26« )مج

ل. (2) في الأص ا  ذ  هك



ة   117  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

دَ  اء  ض و ق أ جوعه  بعد ر لنفقة  ول حج  ل دة ا لنفقة م نهل ة ،ي لنفق ة ا قام اء  ،فيقصد إ ض وق

ليه؛  جب ع لوا دين ا   فهنا تصير الأقسام ثلاثة:ال

1- . فقط لإحسان  وا الحج  صد  أن يق  إما 

2- . فقط روعة له  مش لنفقة ال  أو يقصد ا

3- ، يهما ل نٌ. أو يقصد ك حس و  فه ول؛  د الأ ص تى ق م  ف

. حان صال دان  صو مق ما  نه لله؛ لأ اء ا إن ش سنٌ  ح و  فه معًا  ما  صده إن ق  و

 .«فهذا فيه نظر ؛وأما إن لم يقصد إلا الكسب لنفقته

ينه (1)شيخ الإسلام أيضًا  سئل‌‌و  ؟عمن حج عن الغير ليوفي د 

؛ »:  فأجاب دَينه في  ن يو ر لأ الغي ن  ج ع حا ل ا ا فقد اختلف فيها أم

العلماء أيهما أفضل، والأصح أن الأفضل الترك؛ فإن كون الإنسان يحج لأجل 

ما أن يستفضل شيئا من النفقة ليس من أعمال السلف د:  حم مام أ الإ ل  ى قا ، حت

ليه  إ وا  كان حًا ل صال ملًا  هذا ع كان  و  ول يء،  ش ب حد  أ ن  ع ج  ح ن ي كا ا  حدً أ لم  أع

ن،  ري د نما  ؛نوالارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحيمبا إ كان  إذا   : أعني

ل اب الما تس اك ل  العم ده ب ينه  ،مقصو دَ ه  ب في  يو ا  اة م زك ال ن  خذ م يأ ن  دي م ال ا  وهذ

دَينه،  ا  به في  يو هم  درا خذ  يأ حج ل ي أن  صد  أن يق من  ر له  ولا يستحب للرجل أن خي

 يأخذ مالًا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين: 

                                                
وى» (1) ا لفت ا ع  مو  (.19-18/ 26« )مج
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فيأيحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز   ل  إما رجُ  ه ؛  خذ ما يقضي به وطر

 . الحج يه فريضة  خ دي به عن أ ويؤ الح  ص  ال

ة  أو رجل  يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج حمة عام أو لر ما  ينه لة ب ص ا ل إم

نين مؤم لك.  ،بال ذ دي به  ليؤ ذ  يأخذ ما يأخ ك؛ ف و ذل  ونح

وجماع هذا: أن المستحب: أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ، وهذا في 

على عملٍ صالح، فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلِّم أو  جميع الأرزاق المأخوذة

 .«ليجاهد فحسن  

ة »: (1)وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا  صور تغل ب اش من  أما  و

يا.  دن ال مال  ن أع زق فهذا م الح لأن يرت ص ال  العمل 

قٌ  ر كون ‌من ‌بين ‌ فف دين ‌ي يلة‌ال ا وس ني والد ده  ا  ،مقصو ي ن ن الد تكو من  و

سيلة،  ين و والد ده  خلاقمقصو ن  خرة م الآ ه في  س ل ا لي ن هذ شبه أ  .«والأ

ن (2) وسئل الشيخ ابن عثيمين و م أ حج  لي ا  دً خذ نقو أ كم من  ح ما   :

؟ د قو الن رد  حج لمج د أو  لنقو رد ا  أخذها لمج

:   فأجاب وله ذ »بق نيا لأخ إذا حج للد ن  لإنسا ن ا ماء: إ ل يقول الع

الآ ل  م بع ي  نو ي أن  ل له  ح لا ي و  ، ليه مٌ ع را ح ا  هذ فإن  م؛  دراه ن ال شيئاً م خرة 

                                                
وى» (1) ا لفت ا ع  مو .20/ 26« )مج ) 

لعثيمين» (2) ا ل  ائ اوى ورس ع فت مو 2« )مج 1 /158. ) 



ة   119  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

 : عالى ه ت قول ؛ ل دنيا  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ال

 گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

  .[16-15]هود:  ﴾ڳ ڳ گ گ گ

ة »: (1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية خر له في الآ ليس  أخذ ف من حج لي

خلاق  .«من 

س به لا بأ لك  ذ فإن  ج؛  الح لى  ه ع عين ب ت يس ج و خذ ليح إذا أ رج  ،وأما  لا ح و

 . ليه  ع

ه وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول فإن ؛ 

ئذٍ  ين ح و ه،  ه عن خذ أ من  حج ع ئ ال ز ج لا ي أ و  ، منه ل  قب لا ي أ شى  خ يعيد  ي ه أن  لزم ي

ح ص حج لم ي ال : إن  لنا إذا ق احبها،  إلى ص م  دراه ال فقة و ن  ،الن يقع ع ولم 

يحج فقة ل الن هم و لدرا ن ا نسا الإ يأخذ  كن  ول ستنيب،  بها  الم تعين  يس ره ل بها عن غي

الله  ى  إل يتقرب  ه، وأن  رض صاحب يته في ذلك أن يقضي غ جعل ن ج، وي الح على 

د بيت الله وعن شاعر  م د به في ال ى بما يتعب  .«تعال

ه »: (2) وسئل أيضًا هو علي ره و ذ حجة عن غي يأخ ن  نسا في إ كم  ا رأي م

ت يش في مع و  أ ه  دَين د  دا في س بقي  مت ال لغ  مب ال لك  ذ فعه  سين و  .«ه؟دَين 

                                                
وى» (1) ا لفت ا ع  مو .26/17« )مج ) 

و» (2) ا ع فت مو لعثيمينمج ا ل  ائ 2« )ى ورس 1 /12 1-122.) 
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له:   فأجاب ن»بقو دي أهل ال ضر ب إنه لا ي من حيث  ه  ،هذا  ل: إن نقو قد 

ن ي دَّ ال اء  ض في ق ا  به ع  ينتف بها س ج  ح دراهم لي ذ  خ أ ي  لذ ا ا ن هذ ز؛ لأ ئ  .جا

، وهي النية ،لكن يشكل على هذا مسألة مال جل ال حج من أ جل  ر ا ال هذ ؛ فإن 

ل الما جل  من أ سان  ن الإ ا حج  ذ ، فإ الحج جل  ن أ ل م الما ذ  يخ ولم يأخ ل ش قد قا ؛ ف

مية  بن تي سلام ا ن »: الإ خرة م الآ في  س له  ل فلي ما ذ ال يأخ حج ل من 

 .«خلاق

ه:  ال في كتاب ن الله ق خرة؛ لأ لآ ا في  صيب  ه ن ا ل : م  چ ڃ ڃ ڃ﴿يعني

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 .[16-15]هود:  ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ

ل، فالمشكلة هنا: ما ذ ال يأخ ج حج ل حا هذا ال ة  أن  خر مل الآ ه بع ت نيت صار ف

نيا  ل الد أن يجع ح:  الصحي هو  كس  الع ، و لدنيا ة ل ل ة وسي خر مل الآ فجعل ع دنيا،  ال

. خرة الآ  وسيلة لعمل 

الأخ:  إذًا: ينك في هذه الحال،  ،لا تحج لتأخذ المالنقول لهذا  وتقضي د 

تريد أن  ،وكأنه سلعة ،فجعلت الحج كأنه تجارة ،فأنت إنما أردت المال

 .«تتكسب بها



ة   121  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

، »: (1)اً وسئل أيض ه ر ن غي حج ع أن ي ل  ج أ من  ا  دً خذ نقو أ ن  كم م ح ما 

اد  ع صد، و حج واقت نفقة في ال صر في ال ة، وق ن هذه الحج م كسب  صده الت وكان مق

ه؟ إيا ي  أُعط ي  ذ ل لغ ا مب صف ال ن ن ر م   بأكث

:   فأجاب وله ى »بق خش س فأ الفلو جل  من أ ره  ن غي سان ع ن الإ إذا حج 

لله ل ا ه؛ لقو الله من قبل   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ : ألا ي

]هود:  ﴾ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

لله ،[15-16 ذ با  .نعو

 : عالى ل ت  ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿وقا

 .[20]الشورى:  ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

جل  ن أ ك م غير ن  حج ع م لت دراه ال ذ  أنك تأخ ك  فس ن ن م مت  ل فإذا ع

ب أخاك،  وتخي ك،  نفس تخيب  ل، لا  فلا تفع هم؛  درا ت أن ال د إذا أر ا  م ، أ كها اتر

سك؛  لن اء ا د أ ى  ل ك ع طي ما يع ب ة  عان ست وا  ، ا ب هذ رغ لأنه ي ا؛  انً حس إ ر  لغي عن ا ج  ح ت

اد  ل: ما ز إذا قا ك، إلا  طاك فهو ل ما أع قي م وب يئاً  اك ش ط إذا أع به، و فهذا لا بأس 

ه د ر أن ت ليك  ب ع ج في ؛ 
َّ

لي ه ع د ر ف لنفقة   .«عن ا

                                                
لعثيمين» (1) ا ل  ائ اوى ورس ع فت مو 2« )مج 1 /1 75. ) 
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دره(1) وسئل أيضًا ق لغ و مب خر ب جل حج عن آ ل،  : ر ريا ف  خمسة آلا

ل  ص حج ي ال ل  وه حلالٌ له؟  مال  ال ل هذا  فه مال،  ل هذا ال ج أ إلا من  حج  وهو ما 

؟ ج الحا ة  انت هذه ني ميت إذا ك هو  عنه و محجوج  ل  ل

ه:   فأجاب اء »بقول لم الع بن يقول  الإسلام ا يخ  ومنهم ش  ،

ية:  خرة»تيم في الآ صيب  له ن يس  ل لمال ف ا يأخذ  ى:«من حج ل ل ل الله تعا  ؛ لقو

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿

 گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .[16-15]هود:  ﴾ڳ ڳ

د  أو بما زا اهم  ينتفع هو بالدر ه، و قضي حاجة أخي ج وي من أخذ ليح وأما 

حج بها عن  هم لت أخذت درا إذا  أنت  ه، ف ن ونيت نسا الإ ك، ف بذل أس  ؛ فلا ب منها

د ، وتري يك أخ حاجة  اء  ض د ق أنك تري فاجعل نيتك  رك،  نت  غي فع أ تنت ن  ضاً أ أي

وت  دع ذا  إ كن  ول اء  ع لد با اك  ن ت ه وق ل ال تغ تس أن  و مة،  عظَّ م ال اكن  لأم هدة ا مشا ب

اء دع ال اً من  يب ص ك ن ل وكَّ من  ل ل جع  . «فا

جل »: (2)ز وقال الشيخ ابن با من أ حج  جرة في ال ن أخذ الأ إذا كا

نيا؛  الد بته في  هرغ ثر ؛ لأفهو على خطرٍ عظيم من ذلك، ويُخشى ألا يُقبل حج  نه آ

                                                
لشهري» (1) ا اء  لق ل .22/ 10« )ا ) 

ة» (2) يار لز ا و ة  لعمر ا و الحج  ام  بأحك ق  ل وى تتع ا 5)ص:« فت 5-5 6.) 



ة   123  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

 ، نه حا الله سب عند  ما  في بةً  رة رغ ج خذ الأ أ إن كان  أما   ، رة خ لى الآ يا ع دن ال بذلك 

ه جة عن ء الح ا د م بأ ل المس ه  نفع أخا ج،  ،ولي ح ر ال ن في مشاع لمسلمي ا ك  ار يش ول

ور  ض وح رام  مسجد الح في ال ت  لوا ص ال واف و جر الط ن أ صل له م يح وفيما 

م ل الع لقات  صل ؛ح يح أن  رجى له  وي ظيم،  لى خير ع و ع أجر  فه مثل  جر  الأ ن  ه م ل

عنه ج   .«من ح

   
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 الحج القُرب في النيابة في عل : حُكم أخذ الأجرة ونعشروالالتا(عة  سألةالم
 والعمرة وغيرهما.

اختلف أهل العلم في أصل هذه المسألة على أقوال، ويمكن تلخيصها فيما 

 يلي:

الأذان أولًا: مل ك الع قام ب من  يأخذه  لذي  ال ا الم رزق و ة  إذا كان ال الصلا و

م،   بالإجماع. فهذا جائز  ؛ من بيت مال المسلمينوالتعلي

رافي  راتفق »: (1) قال الق  م ق ع أرز قد  و زْقة،  رَّ ال جواز  لى  ميع ع ج بن  ال

نين ذ المؤ خطاب   . «ال

ليه لا نعلم خلافا»:  (2)ة وقال ابن قدام رزق ع أخذ ال واز   .«في ج

طى والمراد بالرزق في الموضعين: يُع ي  لذ مال ا ل  ال بيت ما لعامل من  ل

مرتب.  ن بال يسمى الآ ، و مين ل  المس

 وعللوا ذلك بما يلي:

لى  -1 انة ع لإع قٌ ل ل رز ب  ، رةً ج أ و ضًا  يس عو مال ل ال ت  بي من  خذ  يؤ ما  أن 

ة اع  .(3)الط

                                                
ة» (1) خير ذ ل  (. 2/66« )ا

ني» (2) لمغ 1/30« )ا 1. ) 

لكبرى» (3) ا وى  ا لفت )« ا ة   (.5/409لابن تيمي



ة   125  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

2-  ، قوم به جد متطوع ي وقد لا يو ليم،  التع ن، و إلى الأذا جة  لمين بحا مس أن ال

شعي ال ه  ل هذ طَّ ق له تُعَ رز ع ال ف ذا لم يد إ ةو رعي الش لعلوم  ليم ا تع من  وغيرها  ة،   .(1)ر

ا -3 نه وم  ، ين م ل مس ح ال صال م عد  ل ال م م ال ت  بي م  :أن  العلو م  تعلي ، و الأذان

ية رع  .(2)الش

خذ  ثانيًا: أ ز  جو ي م، لا  صيا وال ة  صلا ال ر، ك غي ل عها ل ى نف د ع يت ي لا  لت ب ا ر القُ

جرة عليها  يابة بالإجماعالأ ا الن خله تد لب بلا خلاف؛ لأنها لا  ا ط ذ نك ، فإ م

ا لا  فهذ ل؛  ما ال من  لغٍ  مب ل  ب مقا مًا  صيا نه  ضي ع تق و  أ صلاةً  عنه  ي  ض ن تق أ خص  ش

. ت يابا لها الن تدخ ات لا  د عبا ال هذه  صح؛ لأن   ي

ت »: (3) قال ابن قدامة بادا من الع عه فاعله  ف وأما ما لا يتعدى ن

فسه ة ن زكا ء  أدا ه، و فس جه عن ن وح  ، فسه ان لن نس الإ صلاة  و يام،  ص كال  ، حضة  ؛الم

ولم بغير خلاف أخذ الأجر عليها،فلا يجوز   ، ع نتفا الا ضُ  و ر ع ج الأ لأن  ؛ 

يها فع ف التي لا ن الأعيان  ارة  إج شبه  ع، فأ نتفا هنا ا ره ها صل لغي  .«يح

ثالثًا: اختلف أهل العلم في أخذ الأجرة من الناس على القُرب المتعدي 

 نفعها، على أقوال:

                                                
ظر:  (1) ني»ان لمغ .1/301« )ا ) 

ظر:  (2) ب»ان لدر ا لى  وى نور ع ا باز )« فت .6/349لابن  ) 

ني» (3) لمغ 4/ 5« )ا 13. ) 
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ة  ،قالوا بعدم جواز أخذ الأجرة على القُرب القول الأول: نيف بي ح ول أ و ق وه

ة نفي الح ي  دم ة(1)ومتق الكي الم ن  ب م حبي بن  ر عند (2)، وا مشهو هو ال ، و

بلة ة(3)الحنا فعي عند الشا وجه  وهو  رية(4)،  الظاه زم من  ح ل ابن   .(5)، وبه قا

نيواختار هذا القول من العلماء المعاصرين لبا الأ حمة الله على (6):  ، ر

. ع  الجمي

 واستدلوا بما يلي:

ا حديث -1 بي  درداءأ لله  ل ول ا :  ، أن رس ال نْ »، ق م 

نَّم  ي وْم  القيامة ه  ارِ ج  وْساً مِنْ ن  ا ق  ه  ان  ك  هُ الله م  لَّد  وْساً ق  عْلِيمِ الْقُرْ نِ ق  ل ى ت  ذ  ع  خ 
. «أ 

يصحيح هق لبي  .(7). رواه ا

دَةَ  -2 بَا ث عُ امتبن  حدي ص ةِ  ال فَّ صُّ ال لِ  أَهْ مِنْ  سًا  تُ نَا مْ لَّ ل: عَ قا  ،

كِ  ا الْ عَنهَْ مِي  أَرْ وَ مَِالٍ  ب تْ  يْسَ تُ: لَ لْ فَقُ سًا؛  قَوْ ِنهُْمْ  لٌ م جُ  رَ
َّ

إلَِي ى  هْدَ فَأَ رْآنَ  لْقُ وَا ابَ،  تَ

                                                
ظر:  (1) ير»ان د لق ا ام )« فتح  لهم ا ابن  ال  لكم ، 1/247ل ائع»( صن ل ا ائع  د اني )« ب اس لك  (.1/152ل

ل» (2) لي مختصر خ لى  رشي ع 1/4« )الخ 41. ) 

ني» (3) لمغ 1/30« )ا 1. ) 

لمجموع» (4) .3/125« )ا ) 

لى» (5) 3/1« )المح 45( ،)8/1 ظر: 91 وان ام»(  لمر ا بلوغ  رح  لعلام ش ا ة  .291-2/290« )منح ) 

لباني» (6) لعلامة الأ ا وى  ا ع فت مو 1« )مج 3 /6. ) 

للبيهقي» (7) لكبرى  ا ن  لسن 1« )ا 1 ه(، 795 حح في  وص اني  لب ة»الأ صحيح ل لى 256« )ا لله ع ا ة  ، رحم )

 الجميع.



ة   127  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

 
ِ

لِ الله بِي  فيِ سَ
ِ

ولَ الله ِيَنَّ رَسُ ا ، لَآت تُ: يَ لْ فَقُ يْتُهُ،  فَأَتَ َّهُ،  أَلَن فَلَأَسْ ؛ 

لٌ  جُ ، رَ
ِ

لَ الله ى ‌رَسُو  ‌أَهْدَ
َّ

سً ‌إِلَي تْ قَوْ سَ لَيْ وَ نَ،  رْآ الْقُ وَ ابَ  لْكِتَ مُهُ ا لِّ أُعَ تُْ  كُن نْ  ِمَّ ا م

ال ، ق
ِ

لِ الله بِي ِي سَ ف ا  نهَْ رْميِ عَ أَ وَ مَِالٍ  ق  »:  ب إنِْ كُنتْ  تُحِب  أ نْ تُط وَّ

ا اقْب لْه  ارٍ؛ ف  وْقًا مِنْ ن  مصحيح. «ط  حاك ال ود، و و دا واه أب  . (1). ر

ن -3 ما لعابن  حديث عث بي ا لله، ، قص أ سول ا لت: يا ر ل: ق ا

ال ِي، ق وْم مَ قَ ِمَا إ لْنيِ  جْعَ فِهِمْ،» : ا ضْعَ بأَِ قْتَدِ  وَا مُهُمْ  إمَِا تَ  اتَّخِذْ  أَنْ و 

نًا لا   ذِّ أْخُذُ ‌مُؤ  ل ى ‌ي  انهِِ ‌ع  اصحيح .«أ جْرًا‌أ ذ  رهم وغي ي،  ترمذ ود، وال ا د و  واه أب   .(2). ر

نه قا :وأجابوا على من استدل بحديث الإباحة ء بأ ا و لد و ا أ ية  رق ال ى  ل رٌ ع ص

 فقط

نقالوا بجواز الاستئجار على الأذان والإمامة القول الثاني:  ليم القرآ وتع  ،، 

هب  هذا مذ ة، و رعي لش م ا العلو من  ره  لأصح عند الجمهوروغي و ا ، وه

ة فعي ية(3)الشا المالك ند  ع مشهور  ال  .(4)، و

                                                
ود» (1) ا بي د أ ن  34« )سن الح16 و  ، 227اكم )( ححه(، 7 حقيق  وص اني في ت لب والأ  ، اكم د»الح و ا بي د أ « سنن 

(341 6 .) 

ود» (2) ا بي د أ ذي»(، 531« )سنن  الترم حقيق  وصححه(، 209« )سنن  اني في ت لب ذي»الأ الترم (، 209« )سنن 

في  ي  ادع الو ا  د»وشيخن لمسن ا ح  لصحي )ا ق 906«  حقي في ت ب  ، وشعي ود»( ا بي د أ ن  5« )سن الله 31 ة  ، رحم )

الج لى   ميع. ع

لمجموع» (3) .3/125« )ا ) 

ل» (4) لي مختصر خ لى  رشي ع 1/4« )الخ 41. ) 



  128  

ة ل حناب ا؛ (1)ورواية عند ال خذ  أ جوز  ي م،  لو لٌ مع م ذان ع ، لأن الأ ه لي ق ع ز رِّ ل

. ن لمسلمي لحة ل ص م ها  في تي  ال مال  الأع ئر  كسا ه،  جرة علي  فجاز أخذ الأ

 واستدلوا بما يلي:

باس‌عن  -1   ابن ع
ِّ

نَّبيِ ال حَابِ  صْ أَ رًا منِْ  أَنَّ نَفَ  ،  ا و رُّ مَ

لْ  ال: هَ فَق  ، اءِ مَ لِ الْ أَهْ ِنْ  لٌ م جُ لَهُمْ رَ ضَ  رَ فَعَ لِيمٌ،  وْ سَ أَ لَدِيغٌ  مْ  فِيهِ مَِاءٍ  مِنْ  ب كُمْ  فِي

ابِ  لْكِتَ ِحَةِ ا بفَِات أَ  رَ فَقَ هُْمْ  لٌ منِ جُ لَقَ رَ فَانْطَ ا،  مً لِي وْ سَ أَ دِيغًا  لَ جُلًا  مَاءِ رَ فِي الْ إنَِّ  قٍ،  رَا

ذَلكَِ  ا  رِهُو فَكَ بِهِ،  حَا أَصْ ى  إِلَ اءِ  شَّ ل بِا اءَ  جَ فَ أَ،  رَ فَبَ اءٍ  لَى شَ لَى  ،عَ ذْتَ عَ خَ أَ ا:  لُو وَقَا

رً  جْ أَ  
ِ

الله تَابِ   كِ
ِ

ابِ الله كِتَ لَى  خَذَ عَ أَ  ،
ِ
لله سُولَ ا ا: يَا رَ لُو فَقَا ينةََ،  مَدِ مُوا الْ قَدِ ى  حَتَّ ا 

 
ِ

رَسُولُ الله فَقال  رًا،  جْ يْهِ »: أَ ل  ذْتُمْ ع  ا أ خ  قَّ م   ‌كتِ ابُ ‌أ جْرًا ‌إنَِّ أ ح 
ِ
. «الله

اري  .(2)رواه البخ

دري -2 الخ د  ي سعي ن أب لله ع ل ا سو ب ر حا أص من  ا  اسً ن ن أ  ، 

  ْلَم فَ هُمْ  فُو ضَا سْتَ فَا رَبِ،  لْعَ ءِ ا ا حْيَ أَ ِنْ   م
ٍّ

ي حَِ ب وا  رُّ مَ فَ رٍ،  سَفَ فِي  نُوا  كَا

ال  فَق  ، ابٌ صَ وْ مُ أَ دِيغٌ   لَ
ِّ

حَي لْ ا دَ  يِّ إِنَّ سَ فَ ؟  قٍ كُمْ رَا فيِ لْ  هَ  : هُمْ وا لَ الُ فَقَ  ، هُمْ ضِيفُو يُ

ةِ ا حَِ ات بفَِ هُ  رَقَا فَ هُ  أَتَا فَ مْ،  نَعَ مْ:  ِنهُْ لٌ م جُ مِنْ رَ عًا  طِي  قَ
َ

عْطِي فَأُ  ، لُ جُ رَّ أَ ال رَ فَبَ بِ،  لْكِتَا

 
ِّ

ِي نَّب لِ ذَلكَِ ل رَ  ذْكُ أَ ى  تَّ حَ ال:  ق وَ ا،  لَهَ قْبَ أَنْ يَ بَى  فَأَ َمٍ،   غَن
َّ

بِي نَّ ال أَتَى  فَ  ،

  ِِحَة ِفَات ب إلِاَّ  تُ  قَيْ ا رَ  مَ
ِ

وَالله  ،
ِ

الله سُولَ  يَا رَ ل:  قا فَ كَِ لَهُ،  ذَل رَ  فَذَكَ

                                                
ني» (1) لمغ 1/30« )ا 1. ) 

لبخاري» (2) .5405« )ا ) 



ة   129  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ابِ؛  كِتَ ال: الْ وَق مَ،  بَسَّ تَ ةٌ؟»فَ قْيَ هَا رُ أَنَّ اكَ  دْرَ أَ ل:  «وَمَا  بُوا »ثُمَّ قا رِ وَاضْ هُْمْ،  مِن وا  خُذُ

كُمْ  مَعَ هْمٍ  بِسَ م«ليِ  ل لفظ لمس وال ليه،   .(1). متفق ع

ء  لعلما ص ا قد ن ، و هنا عام لفظ  ال ن  لا أ ، إ قية الر ه هو  سبب ن  ن كا وإ ديث  والح

ن  لى أ  سبب.العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الع

ل -3 ن سه لساعدبن  ع عد ا  ي س
ِ

ولِ الله ِلَى رَسُ إ أَةٌ  رَ امْ ءَتِ  ا جَ  : ال ، ق

 ُسُول رَ هَا  ِلَيْ إ رَ  فَنظََ  ، ي فْسِ لَكَ نَ بُ  أَهَ تُ  جِئْ  ،
ِ

الله لَ  يَا رَسُو  : تْ ال فَق  ،

 
ِ

 الله
ِ

رَسُولُ الله أْطَأَ  بَهُ، ثُمَّ طَ وَصَوَّ فِيهَا  رَ  َّظَ دَ الن صَعَّ فَ  ، 

لَ  فَ أْسَهُ،  بِهِ، رَ حَا أَصْ لٌ منِْ  جُ مَ رَ فَقَا تْ،  سَ لَ جَ ئًا؛  شَيْ هَا  فِي هُ لَمْ يَقْضِ  نَّ أَ أَةُ  رْ مَ أَتِ الْ ا رَ مَّ

 : ال فَق  ، هَا جْنيِ وِّ زَ فَ جَةٌ  حَا ا  بِهَ كُنْ لَكَ  مْ يَ إِنْ لَ  ،
ِ
لله لَ ا رَسُو يَا   : مِنْ »فَقال كَ  دَْ لْ عِن فَهَ

ءٍ؟
ْ

  «شَي
ِ

الله يَا رَسُولَ   
ِ

وَالله لَا،  ل:  قال: فَقا فَ لِكَ »،  أَهْ إلَِى  بْ  ذْهَ جِدُ  ،ا لْ تَ رْ هَ انْظُ فَ

ئًا؟ ئًا «شَيْ دْتُ شَيْ جَ وَ ، مَا 
ِ
لله وَا لَا،   : فَقال عَ،  جَ ثُمَّ رَ بَ   .فَذَهَ

 
ِ

الله ولُ  دِيدٍ »: فَقال رَسُ حَ مِنْ  ا  مًِ خَات وْ  لَ وَ رْ  مَّ «انْظُ بَ ثُ هَ فَذَ  ،

 
ِ

يَا رَسُولَ الله  ،
ِ
لله وَا ال: لَا،  فَق جَعَ،  ي رَ إزَِارِ ذَا  كِنْ هَ وَلَ دٍ،  حَدِي مِنْ  مًِا  ات خَ وَلَا   ،- 

اءٌ  دَ هُ رِ مَا لَ  : لٌ سَهْ ل    -قا
ِ

الله لُ  سُو ل رَ قا فَ  ، صِْفُهُ لَهَا ن نعَُ »: فَ صْ ا تَ مَ

مِنهُْ  لَيْكَ  كُنْ عَ تْهُ لَمْ يَ ِسَ لَب ِنْ  إ وَ ءٌ، 
ْ

ي شَ مِنهُْ  هَا  لَيْ كُنْ عَ مْ يَ بِسْتَهُ لَ لَ إنِْ  ؟  رِكَ ءٌ بإِزَِا
ْ

ي ، «شَ

هُ  لِسُ جْ ِذَا طَالَ مَ إ ى  تَّ حَ لُ،  جُ رَّ لَسَ ال جَ   ؛فَ
ِ

الله رَسُولُ  هُ  رَآ فَ مَ،  ا،  قَا يً وَلِّ مُ

                                                
لبخاري» (1) 540« )ا لم»(، 4 2« »مس 20.) 
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 : قال  ، اءَ جَ ا  مَّ لَ فَ  ،
َ

عِي فَدُ ِهِ  ب رَ  رْآنِ؟»فَأَمَ لْقُ ِنَ ا كَ م ذَا مَعَ ذَا  «مَا كَ ةُ  سُورَ ي  مَعِ  : ال ق

ا كَذَ ةُ  ا -وَسُورَ دَهَ ال:  -عَدَّ هُنَّ »فَق ؤُ رَ بِكَ؟ تَقْ لْ رِ قَ ال:  «عَنْ ظَهْ عَمْ، ق : نَ ال بْ »ق اذْه 

ع ك  مِن  الْقُرْ نِ  ا م  ا بِم  كْت ه  دْ مُلِّ ق  م«ف  ل ظ لمس لف ال ليه، و ق ع   .(1). متف

  وقد يستدل كذلك بأخذ الغنائم في القتال: -4

دَةَ  تَا ي قَ ب أ ن    ع
ِ
لله سُولِ ا نَا مَعَ رَ جْ رَ خَ ال:  ،  ، ق َيْنٍ حُن مَ  عَا

ا مَّ لَ ا فَ مِنَ  جُلًا  تُ رَ أَيْ رَ فَ  ، وْلَةٌ جَ ينَ  مِ لِ مُسْ لِْ تْ ل كَانَ َا  يْن لتَقَ لًا منَِ مُ ـلا جُ َ رَ لا ينَ عَ رِكِ شْ

بْلِ مُ ـلا حَ لَى  يْفِ عَ لسَّ باِ بْتُهُ  رَ ى ضَ حَتَّ ئِهِ  رَا وَ تَيْتُهُ منِْ  أَ ى  حَتَّ رْتُ  سْتَدَ فَا نَ،  لِمِي سْ

مَّ  يِ ضَ ن مَّ ضَ فَ  
َّ

ي لَ لَ عَ أَقْبَ فَ  ، تِقِهِ اعَا حَ  هَْا رِي مِن تُ  جَدْ وَ امَ ـلةً  هُ  رَكَ دْ أَ ثُمَّ   ، تُ، مَ ـلوْتِ وْ

رَ  مَ تُ عُ حِقْ لَ فَ  ، نيِ لَ ابِ بْنَ  فَأَرْسَ خَطَّ إِنَّ  ،ال مَّ  ، ثُ
ِ

الله رُ  أَمْ  : ال ؟ ق َّاسِ لن لُ ا بَا تُ: مَا  لْ فَقُ

 
ُّ

َّبِي لن سَ ا لَ جَ وَ وا،  جَعُ سَ رَ نَّا : ال قال فَ  ، 

لَهُ » لًا  تِي لَ قَ نَةٌ مَنْ قَتَ يِّ بَ هِ  لَيْ بُهُ عَ ل  هُ س  ل  ف 
تُ «(2) مْ فَقُ ثُمَّ  ،،   ، ليِ دُ  شْهَ نْ يَ تُ: مَ لْ قُ فَ

ل:  ثُمَّ قا تُ،  لَسْ هُ »جَ بُ لَ لَهُ سَ فَ َةٌ  ن يِّ بَ يْهِ  لَ هُ عَ لًا لَ تِي لَ قَ قَتَ تُ «مَنْ  مْ فَقُ هَدُ  ،،  شْ يَ مَنْ   : تُ لْ فَقُ

لَهُ  مِثْ ثَِةَ  ال ثَّ ال قال  مَّ  ، ثُ تُ لَسْ جَ ثُمَّ   ، تُ ليِ مْ فَقُ  ،.  

ل الله  رسو دَةَ؟»: فقال  تَا بَا قَ أَ ا  كَ يَ هِ «مَا لَ يْ لَ تُ عَ صْ صَ قْتَ فَا  ،

رٍ  بَكْ بُو  أَ قال  فَ نِّي،  فَأَرْضِهِ عَ ي  دِْ عِن هُ  لَبُ وَسَ  ،
ِ
لله ولَ ا رَسُ قَ يَا  صَدَ لٌ:  جُ ل رَ فَقا  ، ةَ صَّ القِ

                                                
لبخاري» (1) 4« )ا 842 ، لم»( »مس  »1 425.) 

بُهُ: (2) ل  ل بُ: س  ل السَّ لَ ع ات ق ي  لت ا هُ  تُ بَّ ا ود وسلاحُهُ  لِ  لمقتو ا ابُ  ا. ثي ام»يه الأحك ة  د .148)ص: « عم ) 



ة   131  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

يقُ  دِّ صِّ سَ ال أَ ِلَى  إ مِدُ  لَا يَعْ ِذًا  إ  ،
ِ

الله  : لَاهَا 
ِ

ِلُ عَنِ الله يُقَات  ،
ِ
لله سْدِ ا أُ دٍ منِْ 

لهِِ  ب هُ ، وَرَسُو ل   يُعْطيِك  س 
ُّ

بِي نَّ ال ل  قا فَ  ، :« َق دَ ، «صَ

فِي  لْتُهُ  أَثَّ الٍ تَ لُ مَ وََّ هُ لَأ ِنَّ فَإ مَةَ،  لِ بَنيِ سَ فِي  فًا  رَ خْ بهِِ مَ تُ  تَعْ بْ فَا عَ،  رْ لدِّ تُ ا بِعْ فَ هُ،  طَا فَأَعْ

مَِ  سْلا ه. متفق «الِإ   .(1)علي

لنبي  ل:  فإن ا قتا قبل ال يلًا »قال  قتل قت لبهمن  فله س هذا «  ، و

الله  ه  وج د به  الذي يرا ل  لقتا ا لى  ى ع أعط ، ف تال الق س في  النا غيب  له لتر ول قا الق

لٌ حظًّ  دلي ذا  في ه اء:  م ل ض الع بع قال  ا،  دني ال لاص  ا من  خ ح في الإ على أنه لا يقد

ا د  كن هو مقصو إذا لم ي نيا  حظ من الد د  دك ما عند الله وجو مقصو كان  ، فإذا  عبد ل

. دنيا ال حظ من  د  ه وجو ؤثر في  ؛ فلا ي

لحق  ومن الأدلة على صحة هذا القول: -5 ا ول   ڄ﴿: ق

ت ؛ [198]البقرة:  ﴾چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ -فإنها نزل

ح ص لم  -كما  ف يا،  دن رة  جا لت وا دةٌ  عبا حج  ال ف ة،  جار الت و حج  ون ال د ري م ي أقوا في 

د جو خرة و الآ إرادة  . يقدح في   حظ الدنيا

الى:  -6 تع  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿قوله 

أخبر  ،[7]الأنفال:  ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ف ر،  بد أهل  في  زلت  ة ن الآي وهذه 

ر ي لعِ ن ا نو م وا يت كان م  نه أ عالى ،الله  وله ت  ۓ ۓ ے ے ھ﴿: بق

                                                
لبخاري» (1) 29« )ا 73 ، لم»( »مس  »1 751. ) 
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مع ف ، [7]الأنفال:  ﴾ڭ ڭ وا  دق ال ص قت جهوا ال وا ا  م ل ف ر،  عِي ل ا ل جو ر خ هم 

د وجها م  تاله ح في ق نيا من تلك الله، فلم يقد حظ الد أو قصد  حظ  د  هم وجو

. ر عِي  ال

رجه  (1)«سبل السلام»في  قال الصنعاني  أخ ي  الذ ديث  ح الح د شر عن

اس  ن عب ن اب خاري ع ل الله الب سو :  ، أن ر ا »قال حَقَّ مَ أَ إنَِّ 

هِ  لَيْ خَذْتُمْ عَ رًا ‌أَ جْ ابُ ‌أَ  ‌كِتَ
ِ

 . «الله

ل:  يث ع»قا د د من ح داو رجه أبو  أخ ارضه ما  ةوقد ع د ، بن  با امت ص ال

هُمْ  ِنْ لٌ م جُ  رَ
َّ

ي ِلَ إ ى  فَأَهْدَ رْآنَ  الْقُ وَ  ، لْكِتَابَ ةِ ا فَّ صُّ لِ ال أَهْ ِنْ  سًا م نَا تُ  مْ لَّ : عَ ولفظه

 
ِ

لِ الله بِي فِي سَ نهَْا  أَرْميِ عَ وَ الٍ  مَِ ب تْ  يْسَ لَ تُ:  لْ فَقُ سًا؛   قَوْ
ِ

الله سُولَ  ِيَنَّ رَ لَآت  ،

 ْي فَأَتَ َّهُ،  أَلَن فَلَأَسْ لٌ ؛  جُ ، رَ
ِ

الله رَسُولَ  تُ: يَا  لْ فَقُ ى ‌تُهُ،   ‌أَهْدَ
َّ

ِلَي وْسًا ‌إ قَ

ال:  ق  ،
ِ
لله لِ ا سَبيِ فِي  نهَْا  أَرْميِ عَ وَ الٍ  مَِ ب تْ  يْسَ وَلَ رْآنَ،  وَالْقُ ابَ  كِتَ الْ مُهُ  لِّ أُعَ تُْ  كُن نْ  مَِّ م

ا» اقْب لْه  ارٍ؛ ف  وْقًا مِنْ ن  ق  ط  فاختلف العلماء في العمل  .«إنِْ كُنتْ  تُحِب  أ نْ تُط وَّ

 بالحديثين.

جواز أخذ الأجرة على تعليم  إلى ،والشافعي ،ومالك ،فذهب الجمهور

ملًا القر ن م ع ل مع ال لى  مه ع لي تع ين  تع لو  و ا،  رً كبي و  أ ا  رً م صغي ل متع ال ان  اء ك ، سو

                                                
السلام» (1) ل  1/ 2« )سب 16-117. ) 



ة   133  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

يأتي في  يده ما  ويؤ ح»بحديث ابن عباس،  نكا م  من جعله  «ال تعلي

رً  رآن مه الق أته  ر لام ل  ج ر .ال  ا لها

إذ حديث ابن  رض حديث ابن عباس؛  دة لا يعا وحديث عبا لوا:  قا

واية مغيرة ،عباس صحيح دة في ر دبن  وحديث عبا كر  ،زيا استن فيه، و مختلف 

د لأسو فيه ا يثه، و ةبن  أحمد حد . ،ثعلب بت لثا حديث ا ض ال لا يعار ل؛ ف مقا  فيه 

سا ح الإ ب ا  برعً مت ن  كا ة  د عبا ن  أ ى  ل مول ع ح ه م فإن ح؛  و ص ول  : لوا م قا ي ل لتع ن وبا

ه  حذر ف ؛  رة ج الأ خذ  قاصدٍ لأ ر  وفي  غي ره وتوعده،  أج ن إبطال  م

نوا  كا اء  ر فق ناسٌ  نهم  ة؛ لأ ناء د و راهة  صوصهم ك خ ب صفة  ال ل  أه رة من  ج خذ الأ أ

ه و ر نهم مك مال م خذُ ال أ ف س؛  نا ال قة  صد ب ون  يش  .«يع

سم واختار جواز أخذ الأجرة على القُرب من العلماء المعاصرين: ، (1)ابن قا

سم بن(1)قا ن ، وا مي ز(2)عثي با يخ ابن  لش ئاسة ا بر ئمة  لجنة الدا الله (3)، وال حمة  ، ر

. ع الجمي لى   ع

عند كلامه على حديث رقية اللديغ بقطيع من  ، قال ابن قاسم

لى »: (4)الغنم ث ع الحدي از ‌دل  ض ‌أخذ ‌جو لعو لى ‌ا ر، ‌ع ك لذِّ وا  ، حة ات الف ب ة  رقي ال

                                                
ام» (1) الأحك ل  ام شرح أصو م )« الإحك اس ق .280/ 3لابن  ) 

مين» (2) للعثي لدرب  ا لى  ر ع وى نو ا 1« )فت 6 /2. ) 

ة » (3) ائم د ل ا ة  للجن ا وى  ا لى -فت و  (. 100-99/ 15« )المجموعة الأ

ام» (4) الأحك ل  ام شرح أصو م )« الإحك اس ق .280/ 3لابن  ) 
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ضٌ  عو هذا  فإن  ا؛  فيه هية  را حلالٌ لا ك نها  أ ل و قاب ن، في م القرآ وبها استدل ة قراءة 

الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القر ن، وهو مذهب مالك، 

  والشافعي، وأحمد.

وغيره:  علم بغير أجرة، فقال الشيخ  لقرآن وال ضل »وأما تعليم ا هو أف

إلى الله ا  حبه وأ مال   .«الأع

ا (1)بازبن  الله بن عبد عزيزال عبدوسُئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ  م  :

تيتم  إذا أف ر؟ و صغا ال ال لأطف ل ريم  الك القرآن  تحفيظ  لى  جرة ع الأ حكم أخذ 

ية؟  جرة الشهر خذه للأ بعد أ د الله  اب عن لمعلم ثو ، فهل ل جواز  بال

قرب إلى الله »: فأجابت ضل ال من أف ليمه  كريم وتع القرآن ال ا تعلم  ذ ، إ

ي  حث النب قد  ة، و حت الني ل ليمه ب ص ن وتع لهعلى تعلم القرآ و  ق

 :« ُمَه لَّ وَعَ آنَ  رْ مَ القُ لَّ مَنْ تَعَ رُكُمْ  جرة ، (2)«خَيْ وأخذ معلمي القرآن الأ

لله  من ا جر  الأ واب و صول الث نافي ح ه لا ي تعليم لى  ية ع صت الن ل ذا خ  .«إ

: »:  وقال الشيخ ابن عثيمين أي  ، القرآن اء  ى إقر ل جرة ع الأ ا أخذ  وأم

لى  يم ‌ع ل ن؛ ‌تع ا ‌القرآ هذ لفٌ ‌ف خت ،‌م ؛ لأن الإنسان يأخذه على  والراجح‌ فيه أنه جائز 

لنبي تعبه وعمله لا على قراءته القر ن ن ا ثبت ع قد  : ، و ال ، أنه ق

                                                
ة » (1) ائم د ل ا ة  للجن ا وى  ا لى -فت و  (. 100-99/ 15« )المجموعة الأ

لبخاري» (2) 4« )ا ان 739  . ( عن عثم



ة   135  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

يْهِ » ل  ذْتُمْ ع  ا أ خ  قَّ م   ‌كتِ ابُ ‌أ جْرًا ‌إنَِّ أ ح 
ِ
ه «الله ت عن وثب  ،  ال ق ه  أن

ل:  قا ا؛  رً جد مه م ي ي ل لذ ل ا ج ر ل ع ك  مِن  ال»ل ا م  ا بِم  ه  جْتُك  وَّ ا  «قُرْ نِ ز  م ا  يعلمه  : أي

. آن  معه من القر

ولا  فتبين بهذا: رٌ،  ج أ يه  ف يس  ول إثم  يه  ف و م،  رَّ ح رآن م الق ءة  را ر لق جا تئ لاس أن ا

ميت،  ه ال تفع ب وأما الأجرة على تعليم القر ن، فالصحيح أنها جائزة ولا بأس ين

 .«بها

عند  ،وتعليم القر ن ،والإمامة ،جواز الاستئجار على الأذان القول الثالث:

لى الحاجة بها ع ن  تعي يس ل جته  حا رة ل ج الأ خذ  يأ رًا،  قي ف خذ  الآ كون  أن ي وهو   ،

ة د عبا رة،  ؛ال ى الأج ل ه إ ة ل لا حاج ني؛ ف خلاف الغ ه، ب نيت ى  ل ره ع عالى يأج الله ت ف

هب  ول ثالث في مذ به، وهو ق فتى  و الم ة، وه ري الحنفي متأخ ول ل الق وهذا 

ة مي بن تي لإسلام ا يخ ا ختاره ش ، ا بلة مين (1) الحنا ل مس ة ال لحاج ك  ، وذل

مؤذن ى ال لإمام ،إل ظهور  ،وا ل  ، جار ستئ الا از  تضي جو تق ة  الحاج ن، و القرآ ليم  ع ت و

ب، لعدم أو  حتسا لهم في الا س ك س و النا ات  ية، وفتور رغب الدين ر  لأمو في ا ني  توا ال

. مال ات من بيت ال طي لأع لة ا  ق

                                                
وى» (1) ا لفت 24/3« )ا 16( ،)30/207.) 
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جرة ع»: (1)قال شيخ الإسلام ابن تيمية  الأ اء في أخذ  لم ازع الع ى تن ل

ان فيه  ه، ك ن ونحو القرآ م  ا  ثلاثة أقوالتعلي عدله : أ ره وغي  ، أحمد مام  الإ هب  ذ في م

. ج لمحتا ح ل يبا  أنه 

ن  : قال أحمد ئز السلطا وا وج سلطان،  ال ئز  ن جوا خير م ليم  جرة التع أ

ان.  الإخو  خير من صلة 

ق في المنهيات بين  وأصول الشريعة كلها مبنية  على هذا الأصل: أنه يفرَّ

رورة لا ؛ غيره كما في المأموراتالمحتاج و ض ال ات عند  محرم حت ال بي ولهذا أ

مًا ري ح شد ت أ ألة  مس ال ف اس؛  لن ال ا إلى سؤ ذلك  ن  عدل ع نه ي أ قدر  ذا  إ ما  ولهذا  ؛سي

أبو  قال العلماء: ذكر  ات كما  لشبه با ل إلا  ص م تح ت وإن ل جبا الوا اء  د جب أ ي

نً  ب إن ا ل:  قا ل،  ج أله ر مد س ح أ م  ا لإم أن ا د:  ام ح بو  أ و ب  ال لط اتا  ن ،ي م دَي ليه   ،وع

اضيها ره تق أك : ؛ وله ديون  ل نة؟ يقو رته ذمة ابنك م دع  د: أت حم لإمام أ له ا فقال 

ر.  مأمو ل ا ب هو  ج الوا اء  د ة لأ شبه ال رك  وت ب  ج وا ين  لدَّ ضاء ا  ق

في ولهذا اتفق العلماء على أنه يرزق الحاكم وأمثاله عند الحاجة عوا  از وتن  ،

ب ك في كتا صل ذل وأ ة،  الحاج م  رزق عند عد :  ال تيم ولي الي في  ه  قول لله في   ئى﴿ا

 .[6]النساء:  ﴾ئىئي ئم ئح ئج ی یی ی ئى

                                                
وى» (1) ا لفت ا ع  مو .193-192/ 30« )مج ) 

ان: تنبيه بعنو اجستير  ة م ل ا بأخذ المال »: هناك رس مد «على أعمال القُر  ين مح اه ادل ش يف: ع ل ، تأ

اهين.  ش



ة   137  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

ذ  ئر هذا؛ إ ظا ال في ن ذا يق الشريعة مبناها على تحصيل المصالح فهك

وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت 

 .«أدناهما، ودفع شر الشرين، وإن حصل أدناهما

   
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ة   139  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

في ونيابة المرأة عن الرجل المرأةِ الرجل عن نيابة : حُكم ثلاثونال سألةالم
 .الَحجِّ

جل  رأة عن الر رأة والم م جل عن ال ة  باتفاقيجوز حج الر ي فقه هب ال ا المذ

ية حنف عة: ال ة(1)الأرب لكي ا والم عية(2)،  الشاف بلة(3)، و حنا ول (4)، وال عامة ، وهو ق

وحكي (5)العلمأهل  ك الإجماع،  ى ذل ل  .(6)ع

ث  دلحدي اس بن  الله عب ي عب النب ه ، عن  جاءت : أنه 

ن  رأة م مام ثْعَ حَجِّ  خَ ال فِي  هِ  دِ بَا لَى عِ  عَ
ِ
لله ضَةَ ا ي رِ فَ ِنَّ  إ  ، الله ل  رسو ا  ت: ي ال ، ق ه فتي تست

لَةِ،  حِ ا رَّ ال ى  لَ تُ عَ ثْبُ ، لَا يَ رًا بِي ا كَ خً شَيْ ِي  ب أَ تْ  دْرَكَ أ حُ أَ نْهُ؟ قال: أ ف  مْ »ج  ع  ع  رواه  .«ن 

مسلم ، و خاري  . (7)الب

                                                
ة»( 1) دي لهن ا وى  ا لفت ر: 257/ 1« )ا ظ يُن و ائع»(،  صن ل ا ائع  وى»(، 2/213« )بد ا لفت ا لنتف في  لحسن « ا ا بي  لأ

( دي  غْ لسُّ ا ن  لحسي ا بن  ي  ل  (.1/215ع

ل»( 2) لي الج ب  اه اب )« مو ط ة»(، 4/8للح ون د لم  (.1/486لسحنون )« ا

ان» (،2/135« )الأم»( 3) لبي اني )« ا لعمر 4/5ل 2.) 

اع»( 4) لقن ا اف  ، 2/397« )كش ني»( لمغ .3/226« )ا ) 

ني»( 5) لمغ ، 3/226« )ا وى»( ا لفت ا موع  ان»(، 26/13« )مج لبي ا اء  4/32« )أضو 7. ) 

لبخاري»( 6) ا حيح  رح ص 4/5« )ش اع»(، 25 ، 60)ص: « الإجم لم»( لى مس وي ع النو ح  )شر  »9/98. ) 

لبخاري»( 7) 1« )ا لم»(، 442 1« )مس 334. ) 
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م وفي رواية ل   :(1)لمس
ِ

ضَةُ الله رِي فَ يْهِ  لَ ، عَ رٌ كَبيِ يْخٌ  شَ بِي  أَ إنَِّ   ، سول الله يا ر ت:  ال ق

 
ُّ

َّبِي لن ل ا فَقا هِ،  رِ بَعِي رِ  ظَهْ ى  لَ يَ عَ تَوِ يَسْ أَنْ  عُ  سْتَطِي يَ وَهُوَ لَا   ، حَجِّ لْ : فيِ ا

نْ » ي ع   . «هُ ف حُجِّ

 وجه الدلالة:

ا أنه  بيه أ حج عن  أن ت أة  ر م ل ذِن ل  .(2)أ

، » :(3)قال ابن قُدامة  رأة جل والم الر ن  جل ع وب الر ز أن ين يجو

ول  ج، في ق رأة، في الح م جل وال الر رأة عن  لا نعلم فيه ، عامة أهل العلموالم

نمخالفًا س الح إلا  جل. بن  ،  رأة عن الر ره حج الم فإنه ك ح؛   صال

الم بن  نبي قال ا ال فإن  نة؛  لس هر ا ا لة عن ظ هذه غف أمر  نذر: 

اب  ب ال في  غيره، و ن  ع ء  مر ال حج  از  أج ن  د م م يعت ؛  ليه ، وع ن أبيها ع ج  أن تح رأة  الم

ه ث سوا ي د حا أ و ين،  بي رزِ أ ث    .«حدي

رى »: (4) وقال ابن تيميَّة أخ رأة  تحج عن ام رأة أن  لم باتفاق يجوز ل

ذالعلماء تها، وك أو غير بن تها  انت بن اء ك سو جل ،  رأة عن الر الم وز أن تحج  ج لك ي

ة  الأربع الأئمة  ند   .«وجمهور العلماءع

                                                
لم»( 1) )مس  »1335. ) 

وى»( 2) ا لفت ا ع  مو ة )« مج .26/13لابن تيمي ) 

ني»( 3) لمغ .27/ 5« )ا ) 

وى»( 4) ا لفت ا ع  مو .26/13« )مج ) 



ة   141  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

حج » :(1)وقال الشنقيطي  جواز  رة على  ذكو الم ث  دلت الأحادي

ه  وعلي ه،  س وعك ة  رأ ن الم ع جل  نعامة العلماءالر حس إلا ال ه  ف في ولم يخال بن  ، 

ح ل يهبن  صا ل ةٌ ع ج ح ورة  ذك م ث ال ي د حا والأ  ،  .«حي

ة  ولا خلاف»: (2) وقال ابن بطال رأ ، والم رأة جل عن الم ج الر في ح

ن حس ال إلا  جل،  الحبن  عن الر  . «ص

ل»: (3) وقال أيضًا ث ا موفي حدي ، خَثْعَ جل رأة عن الر الم ز حج  ة جوا ي

ن حس ال إلا  اء  قه الف جماعة  ن بن  وأجازه  بأ عتل  . وا جوز لا ي  : ال نه ق ؛ فإ لح صا

سها جل لا يلب رام والر لإح في ا لثياب  بس ا ل رأة ت  .«الم

،  وأجمعوا» :(4) ل ابن المنذروقا رأة الم جل عن  حج الر على أن 

ن س الح رد  زئ، وانف جل: يج الر عن  مرأة  لكبن  وال ذ ره  لح: فك ا  . «ص

ز » :(5) وقال أيضًا ن: يجو ولو ل العلم يق ن أه عنه م ظ  من نحف كثر  أ

جل،  الر رأة عن  جل ‌وحج ‌حج الم ء‌عن ‌الر طا كذلك قال ع رأة،  ح، بن  الم ا أبي رب

ن الب س كان والح ، و سحاق وإ د،  حم وأ عي،  الشاف ، و ثوري ال لك، و ا وم ري،  ص

                                                
ان»( 1) لبي ا اء  .4/327« )أضو ) 

لبخاري»( 2) ا حيح  رح ص 4/5« )ش 25.) 

لبخاري»( 3) ا حيح  رح ص  (.527/ 4« )ش

اع»( 4) : « الإجم .60)ص ) 

ل»( 5) ا ب  اه ذ لى م ف ع ا اءالإشر لم 3/ 3« )ع 92. ) 
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ن س هذه بن  الح ر: و ل أبو بك جل، قا ة عن الر رأ ج الم ره أن تح ل: يك لح يقو صا

لسنة ا ن ظاهر  وج ع خر  .«غفلة و

لا  اتفق العلماء» :(1) وقال النووي إ جل  رأة عن الر الم حج  واز  لى ج ع

ن س سبن  الح الا ع أصل  نعه من من ا يم منعه، وكذ ح ف قًاصال ل بة مط  . «تنا

   

                                                
لم»( 1) لى مس وي ع النو رح   (.9/98« )ش



ة   143  اب  ب 
ُّ  
في أحكام حج النيابةالل

فهل يجوز لها أن  ،: إذا لم تجد المرأة محرَسًا في الحجادية والثلاثونالح سألةالم
 تنيب سن يحج عنها؟

ل،  حا ه ال في هذ حج  ها ال م ز ل نه لا ي فإ ا؛  عه حج م ا ي مً رَ ح أة م ر م جد ال ذا لم ت إ

ين؛  ح د  بع لو  و  ، م رَ ح د م جو و و  ج ر ت ت دام ا  نها م بد و ها  ال م ب ةً  طيع ست ت م كان ولو 

. ا رًّ م ست زًا م ج ز ع ج ن ع حق م في  إلا  د  ر لم ت ج  ح ال في  ة  ب نيا ال  لأن 

ك » :(1) قال ابن عثيمين ج-من ذل ح ى ال ل لقدرة ع ا من  أن  -أي: 

سنة  ن  عي ب أر ت  لغ ب لو  ى  حت ا،  ه لي حج ع لا  ا  م له رَ ح من لا م ف  ، م رَ ح أة م ر م ل ون ل يك

ة  ض يس فري حج ل ؛ لأن ال ولا تحزن ية  عاف لتهنأ بال ف ر،  أكث أو  ة  خمسين سن ا أو  ليه ع

بل  ج،  ح ال رك  في ت صيةٍ  ر عا ي بها غ ت ر قي ل بها ل ت ر و لقي ل ف م،  ر ح م د ال جو و م  لعد

لنبي  ر ا تثلة لأم :  هي مم قال ث  افِرِ ا»حي ةُ إلِاَّ م  ـللا  تُس  ع  ذِي  رْأ  م 

مٍ  حْر   .(2)«م 

لله،  الحمد  ل:  فنقو حرماً،  إذا لم تجد م ألم وتحزن  اء تت نس ال بعض  لقد كان 

ني؛ لأ ز ح ولا ت مي  تألَّ .لا  ليك الحج لا يجب ع  ن 

كِّ  ز لم ي ه  ن؛ لأن ز ح وي م  ند ه ي لي ة ع زكا لا  ي  لذ ر ا قي ل الف : ه كم أل أس ا  ، وهن

نده  ن ع منى أ ن يت ن كا وإ ة،  زكا ه ال جب علي ه لم ت زن؛ لأن لا يح م و يند : لا  جواب ال

                                                
لشهري»( 1) ا اء  لق ل لمفتوح»(، 72/7« )ا ا اب  لب ا اء  .225/13« )لق ) 

لبخاري»( 2) 1« )ا لم»(، 763 1« )مس س 341 ا ابن عب  .( عن 
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حج  ال ركت  إذا ت ك  لمة إن مس ال رأة  الم يتها  لله، أ لحمد ا ا  : قول ، فن صدق ل فيت الما

المح د  م وجو ؛لعد د  رم نبي فق ال ل  حيث قا ه،  رسول الله و طعت  أ

 :«افِرِ ا مٍ م  ـللا  تُس  حْر  ع  ذِي م  ةُ إلِاَّ م  ، إذا قال قائل:  .«رْأ  حسن 

ه  عنها؟ قلنا: لا‌يحج ‌من ‌تنيب ‌لماذا لا تجعلونها كالشيخ الكبير  ا؛ لأن ول هذ نق

ليها أن  جب ع حتى ي لحج  جب عليها ا جب ‌يحج ‌من ‌تنيب ‌لا ي فهي لم ي نها،  ع

الحجع ها   .«لي

ا قلتُ: مامً م ت رَ ح م قد ال فُ تى  ح حج  في ال أة  ر م ال ت  رط ف ذا  إ ن  ،لكن  وأيست م

تها  قدر ل  حا ها  لي به ع جو ؛ لو ال ح ال ه  هذ في  بة  ستنا الا ها  لي ب ع ج و مٍ؛  رَ ح د م جو و

. م رَ ح م د ال جو و و ليه   ع

د :(1) قاسم قال ابن الزا حب  قول صا ومن أيست منه »:  عند 

د»: «استنابت ن وجو ست م ي ن أ : م أو  أي  ، سن ة  د زيا ، ل دة وعا ر،  اه ظ م  رَ ح م

ه وجدت بعد أن  دمه،  نها ع لب على ظ ما يغ غيره، م أو  رض  أخير  ،م ت فرطت بال و

؛  ه حو ون قد،  فُ رٍ استنابت من يحج عنهاحتى  بي زٍ  ، كك ج  .«عا

   

  

                                                
بع»( 1) لمر ا روض  ل ا ة  اشي اسم )« ح ق .526/ 3لابن  ) 
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